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  دادإع

  عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين/ معالي الشيخ
  عضو هيئة آبار العلماء

  ىعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتو
  القاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض
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  المقدّمة

  
ره، ونعوذ باالله من شرور أَنْفسنا، ومن إِنَّ الحمد الله نحمده، ونستعينه ونستغف

سيئات أعمالنا، مَنْ يهد االله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله 
إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله ـ صلى االله عليه وعلى آله 

  :وصحبه وسلم تسليماً آثيراً ـ، أما بعد
نةً مهمّة في المجتمع الإسلاميّ آانت ولا تزال، فوجب الاعتناء فإن للأوقاف مكا

 على أصولها الصحيحة والمحافظة عليها من الثواء والهلاك وصرف بها بإقامتها
غلالها في مصارفها الشرعيَّة حتى تؤدّي غرضها وتؤتي ثمارها وتحقّق أهدافها في 

لها، ومما يتمّ به ذلك ضبط المثوبة الجارية للواقف والنفع فيما جُعِلت عليه غلا
  .تصرّفات النُّظّار

عقد ندوةٍ حول الأوقاف، وآاتبتني من أجل إلى  جامعةُ أمّ القرى دعتوقد 
بضبط تصرّفات النُّظّار، فكان مني هذا القضاء الشرعيّ علاقة المشارآة ببحثٍ في 
  .»ظَّار الأوقاف من قِبَل القضاءضبط تصرّفات نُ«: البحث، وقد سمّيَّته

ذلك على ربعة مباحث، وخاتمة، وبيان أتمهيدٍ، وفي مقدّمةٍ، ووقد تناولتُ ذلك 
  :النحو التالي
  .المقدّمة
  :، وفيه أربعة موضوعاتالتمهيد

ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف «: التعريف بعنوان البحث: الموضوع الأول
  .»من قِبَل القضاء

  .مالمحافظة على الأوقاف في الإسلا: الموضوع الثاني
  .مشروعيَّة ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف: الموضوع الثالث
  . الأوقافنُظَّارأنواع ضبط تصرّفات : الموضوع الرابع

  :مطالبخمسة وفيه ، الضبط الوقائيّ لتصرّفات نُظَّار الأوقاف: المبحث الأول
  . الأوقافنُظَّارأثر العقيدة في ضبط تصرّفات : المطلب الأول
  .، وأثره في الضبط الوقائيّ لتصرّفاتهمالنُّظَّارصب ن: المطلب الثاني
  .تعيين تصرّفات النُّظَّار، وأثرة في الضبط الوقائيّ لتصرّفاتهم: المطلب الثالث
تصرّف الناظر على الوقف منوطٌ بالمصلحة، وأثره في : المطلب الرابع

  .الضبط الوقائيّ لتصرّفاته
  .ي الضبط الوقائيّ لتصرّفاتهم، وأثره فالنُّظَّارضمان : المطلب الخامس

  :وفيه ثلاثة عشر مطلباً،  الأوقافنُظَّارالضبط الرقابي لتصرّفات : المبحث الثاني
  .بيع الوقف وشراؤه: المطلب الأول
  .عمارة الوقف: المطلب الثاني
  .الاستدانة على الوقف: المطلب الثالث
  .رهن منشآت الوقف: المطلب الرابع

  .الوقفإجارة : المطلب الخامس
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  .تغيير صورة الوقف: المطلب السادس
  .ضمّ بعض الأوقاف إلى بعض: المطلب السابع
  .نقل الوقف: المطلب الثامن
  .صرف فاضل الوقف: المطلب التاسع
  .المضاربة بمال الوقف: المطلب العاشر

  .قسمة رقبة الوقف: المطلب الحادي عشر
  .الصلح في خصومات الوقف: المطلب الثاني عشر

  .الدعاوى للوقف: ب الثالث عشرالمطل
  :وفيه خمسة مطالب،  الأوقافنُظَّارالضبط الاحتسابي لتصرّفات : المبحث الثالث

  .الدعاوى الحسبيَّة عن الأوقاف: المطلب الأول
  .محاسبة نُظَّار الأوقاف وعزلهم: المطلب الثاني
  .جعل دواوين لمتابعة نُظَّار الأوقاف: المطلب الثالث
  :وفيه فرعان، ، ونصب معاونين لهمالنُّظَّاراض على الاعتر: عالمطلب الراب

  . فيما لا يسوغالنُّظَّارالاعتراض على : الفرع الأول
  .نصب معاون للناظر: الفرع الثاني
  . المخالفةالنُّظَّارتصرّفات : المطلب الخامس

  :وفيه تمهيد، وثلاثة فروع
  .التمهيد

  .مان الناظرصحّة التصرّف ونفاذه مع ض: الفرع الأول
  .صحّة التصرّف ونفاذه عند إجازة الحاآم: الفرع الثاني
  .بطلان التصرّف: الفرع الثالث

  :وفيه مطلبان،  من قِبَل القضاءالنُّظَّارواقع ضبط تصرّفات : المبحث الرابع
الإجرائيَّة والأصول المشكلات والحلول في ضوء القواعد : المطلب الأول
  .ام والنظالتي رسمها الفقهاء

واقع الرقابة القضائيَّة على تصرّفات نظّار الأوقاف، : المطلب الثاني
  .وعلاجه

  .الخاتمة
جريتُ ما آتبتُه على الراجح عندي، ولم أتناول الخلاف الفقهيّ؛ طلباً أوقد 

  .للاختصار
  .أرجو االله ـ عزّ وجلّ ـ التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه سميعٌ مجيبٌ

  . في المقصودوهذا أوان البدء
*  *  *  
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  التمهيد

  
  :موضوعاتأربعة وفيه 

ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف من «: التعريف بعنوان البحث: الموضوع الأول
  .»قِبَل القضاء

  .المحافظة على الأوقاف في الإسلام: الموضوع الثاني
  .مشروعيَّة ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف: الموضوع الثالث
  . الأوقافنُظَّارأنواع ضبط تصرّفات : بعالموضوع الرا
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  الموضوع الأول
  »ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف من قِبَل القضاء« :التعريف بعنوان البحث

  
  :لغة في الضبطتعريف ال

 ،الضاد(: ضبط«: )هـ٣٩٥: ت(قال ابن فارس ، )ضبط(مصدر من الفعل 
يديه بعمل يالذي  ضبطلأا، واً ضبطشيءضبط ال:  صحيح أصلٌ) والطاء،الباءو

  .)١(»جميعاً
  .)٢( الشيء بالحزمحفظويطلق الضبط على 

  : في اللغةفاتتصرّالتعريف 
 :)هـ٣٩٥  :ت (قال ابن فارس، )صرف( وهو مصدر من الفعل ،فجمع تصرّ

 : من ذلكشيء، العجْرَم بابه يدل على معظ) الفاء و، والراء،الصاد: (صرف«
لب حْاللبن ساعة يُ: والصريف، هم فرجعواتُعْجَإذا رَ  وانصرفوا القوم صرفاًصرفتُ

 ويقال ...التوبة؛ لأنه يرجع به عن رتبة المذنبين: ف في القرآنرْصرَف به، والصَّويُنْ
 : أيْ،ف بالناس وسمي بذلك لأنه يتصرّ، صروف: والجمع،فٌ صَرْ:لحدث الدهر

  .)٣(»همدبهم ويردّيقلّ
ول شمراً لشؤون الوقف الميتياره تدبما صدر من ناظر الوقف باخ: المراد به هناو

  .ثراًأ ب عليه الشرعُولايته مما يرتّب
  :»ار الأوقافظَّنُ«ـوالمراد ب

  .ن نصبهم من قبل الواقف أو القاضيالأولياء عليها سواء آا
  :»ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف من قِبَل القضاء« والمراد بالعنوان مرآباً

بما يحفظه ويحفظ  راً لشؤون الوقفتدبيار ظّنُّرقابة القضاء على ما يصدر من ال
وآذا الاحتساب عليهم في تصرّفاتهم المخالفة ويحقّق صرفه في جهاته، ، غلاله

  .محاسبةً ومعالجةً لها
*  *  *  

                                 
 .٣/٣٨٦مقاييس اللغة ) ١(
 .، باب الطاء، فصل الضاد٨٧٢ط القاموس المحي) ٢(
 .٣/٣٤٢مقاييس اللغة ) ٣(
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  الموضوع الثاني
  المحافظة على الأوقاف في الإسلام

  
فاء العمل الأساس للقضاء هو الفصل بين الخصوم، وآان القاضي في عصر الخل

 يغلب ىخرأ يَّة ولائعمالٌأدخلت عليه فيما بعد أ ثم ،ل بين الخصوم فقطصإنما له الف
 وجه على أتمّ  في حفظها والقيام بهايَّةعتبارات شرعلاوذلك  ؛العمل الإداري عليها
  .)٤(وأآمله

ار عليها ظّ للقضاء المحافظة على الأوقاف بنصب النُّيَّةومن الأعمال الولائ
فاتهم ومحاسبتهم على ما يحدث فيها من خلل أو تقصير واتخاذ التدابير ومراقبة تصرّ

  .تلافى بها ذلكالتي يُ
يسعى ) هـ٢٠٤: ت(فهذا القاضي لهيعة بن عيسى الحضرمي أحد القضاة بمصر 

حين ولي القضاء إلى إثبات الأوقاف مما آان في أيدي القضاة أو في أيدي أهلها، فلقد 
عة في ولايته أن قضى في أحباس مصر آلّها، فلم يُبْقِ آان من أحسن ما عمله لهي«

  .)٥(»منها حبساً حتى حكم فيه، إما ببينّة تثبت عنه، وإما بإقرار أهل الحبس
سألت االله أن يبلّغني الحكم فيها فلم أترك شيئاً «: وآان لهيعة يقول عن الأوقاف

  .)٦(»منها حتى حكمت فيه وجدّدت الشهادة به
أن على القاضي عند تولّيه قضاء بلدٍ أن يباشر بالنظر في أمر ويقرّر الفقهاء ب

  .)٧(الوقوف والوصايا على الجهات العامّة التي لا ناظر عليها
 )هـ١٧٠ :ت(ل الهادي بَالقاضي من قِ) ؟:ت(مي حزوآان عبدالملك بن محمد ال

ها ومعه تها وإصلاحها وآنس يأمر بمرمَّد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام في آل شهرٍيتفقّ
ي لها عشر  منها ضرب المتولّيءفإن رأى خللاً في شاله عليها، مَّطائفة من عُ

  .)٨(جلدات
للعناية بها وبغلّتها، ) ولاية(وفي الأندلس جعل بعض حُكَّامها للأوقاف خطّةً 

فيثبتها ويصونها ويحافظ عليها من التبديل والاعتداء، وتثبت ذرعتها، وتنفّذ شروط 
  .)٩(ا يلزم لهاموقفها وآافّة م

 فيذآر من ،عن اختصاص والي المظالم في وقته )هـ٤٥٠:ت( ويتحدث الماوردي
  :ة وخاصّ،ةعامّ : وهي ضربان،مشارفة الوقوف« :ذلك

م ليجريها على سبيلها ويمضيها حها وإن لم يكن فيها متظلّفأما العامة فيبدأ بتصفّ
دواوين الحكّام المندوبين  من اإمّ، على شروط واقفيها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه

دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها لحراسة الأحكام، وإمّا من 
تها وإن لم يشهد الشهود قع في النفس صحّتا من آتب فيها قديمة مّإو ؛من ذآر وتسمية

  .ة فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصّ،بها؛ لأنه ليس يتعين الخصم فيها
                                 

 .٢/٦٣٠مقدّمة ابن خلدون ) ٤(
 .٤٢٤الولاة والقضاة ) ٥(
 .٢٨٦، النُّظُم الإسلاميَّة لحسن إبراهيم وأخيه ٤٢٤المرجع السابق ) ٦(
 .٦/٣٢٥، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٣/٤٧٧دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٧(
 .٣٨٣ولاة والقضاة ال) ٨(
 . وما بعدها٥٧٤تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري ) ٩(
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م أهلها عند التنازع فيها  على تظلّه فيها موقوفٌرَظَ نَة فإنّأما الوقوف الخاصّو
 ،اجر فيها ما يثبت به الحقوق عند الحاآمش فيعمل عند التنلوقفها على خصوم متعيني

ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذآرها في الكتب القديمة  إلىن يرجع أولا يجوز 
  .)١١()هـ٤٥٨ :ت(على يي بومثله عن أ، )١٠(»لونإذا لم يشهد بها شهود معدّ

 اًذفيها، وتنتلّغظام ت لأعيانها واناًرقابة على الأوقاف حفظالاهر في ظوهذا 
  .ط واقفيهاولشر

دها بالولاية إفرا بالأوقاف ولدولة اهتمامٌلضع من بلاد الإسلام آان اوآذا في مو
  .)١٢(مقدارالوظائف العالية المن وجعل ذلك 

  عمل القاضي من جهة موضوعه قضائيٌّأنّعلى لأمر في القضاء الآن  استقرّاو
  .وولائيٌّ

اً للمادّة العاشرة من نظام فق، وو المحاآميَّةالأوقاف الأهلتتبع  يَّةوفي بلادنا السعود
هـ ١٤٢٧الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام 

لإشراف على النُّظّار المعيّنين إذا عهدت إليها المحكمة حقّ ا«: فإن للهيئة المذآورة
  .»المختصّة أو اقتضت المصلحة ذلك

فات تصرّإجازة فيما يتعلق بالنظر في تتبع المحاآم  يَّةوآذا الأوقاف الخير
فهو تابع لوزارة الشؤون فيما يتعلّق بالأوقاف الخيريَّة  ذلك عدا  وما،)١٣(النُّظَّار
 ـ آما هو مفصّلٌ في نظام مجلس الأوقاف اف والدعوة والإرشاد والأوقيَّةالإسلام
، عدا أن حفظ أقيام هـ وما لَحِقَه من تعديلات ـ١٣٨٦الصادر عام السعوديّ الأعلى 

الأوقاف الخيريَّة العامّة حتى شراء البدل من اختصاص الهيئة العامّة للولاية على 
  .الثامنة من المادّة الثانية ـأموال القاصرين ومن في حكمهم ـ آما في الفقرة 

*  *  *  

                                 
 .٨٣ـ٨٢الأحكام السلطانيَّة والولايات الدِّينيَّة للماوردي ) ١٠(
 .٧٨الأحكام السلطانيَّة والولايات الدِّينيَّة لأبي يعلى ) ١١(
 .١/٣٩، أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميَّة ٤/٣٩لإنشا صبح الأعشى في صناعة ا) ١٢(
جاء في الفقرة السابعة من المادّة الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى السعوديّ بشأن اختصاصات ) ١٣(

النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيريَّة وفق مقتضيات المصلحة قبل «: مجلس الأوقاف الأعلى ما نصّه
، وأآّدت ذلك الفقرة الثامنة من المادّة الثانية من نظام الهيئة العامّة »لجهة الشرعيَّة المختصّةإجازتها من ا

حفظ أقيام الأوقاف «: للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والتي جاء فيها أن من أعمال الهيئة
عد إذن المحكمة المختصّة بهذا  الأعلى وذلك بالخيريَّة العامّة حتى شراء البدل من قِبَل مجلس الأوقاف

 .»الشأن
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  الموضوع الثالث
  مشروعيَّة ضبط تصرّفات نُظَّار الأوقاف

  
 الوجوه وأحسن الأحوال قياماً تمّأ على ته رعايه فعلي،الناظر على الوقف أمينٌ

        ﴿ : ـتعالىـ   االله لقول؛بواجب أداء الأمانة

  .]٥٨: النساء[﴾       
 على ةًري الشريعة جا لأصول فتكون موافقةً،دهااته بما يسدّتصرّف ضبط ويجب

فها في المثوبة الجارية للموقف اهدأغراضها وأق ثمارها، وتحقّفتؤتي  ،سنن مصلحته
 ، عن المنكر بالمعروف والنهيُالأمرُآلّه ذلك باب ها، و عليه غلالُتْفرِوالنفع فيما صُ

          ﴿ : ـتعالى االله ـ وسنده قول

  .]١٠٤: آل عمران[﴾     
:  يقولJسمعت رسول االله : ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ قالو

من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، «
  .)١٤(»وذلك أضعف الإيمان
  .)١٥(وغير ذلك آثير

جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ ذا آان إو«): هـ٧٢٨: ت(يقول ابن تيميَّة 
 فالأمر الذي بعث االله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو ،ونهيٌ

 ﴿: والمؤمنين آما قال ـ تعالى ـ] J[نعت النبيّ  المنكر، وهذاالنهي عن 

... ]٧١: التوبة[﴾         
ة إنّما مقصودها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر سواء وجميع الولايات الإسلاميّ

في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى، مثل ولاية الشرطة 
  .)١٦(» وهي ولاية الدواوين الماليّة وولاية الحسبةوولاية الحكم أو ولاية المال

*  *  *  

                                 
، آتاب الإيمان، باب بيان آون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ١/٦٩أخرجه مسلم ) ١٤(

  .وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
 .٩٥، نظام الحسبة في الإسلام ٣٠٩تنبيه الحُكّام على مآخذ الأحكام ) ١٥(
 .٢٨/٦٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ٥٦ة في الإسلام الحسب) ١٦(

 



 ٩

  الموضوع الرابع
  ف الأوقانُظَّارات تصرّفأنواع ضبط 

  
قبل مباشرته، تصرّفهم ط ى أحكام تضبالأوقاف ترجع إل نُظَّارات تصرّفضبط 
  .ناء مباشرته، وثالثة بعد مباشرتهوأخرى أث

  : الأوقاف إلى ثلاثة أنواعنُظَّارفات د أنواع ضبط تصرّوتعف
  :الوقائيّالضبط :النوع الأول
  .مباشرتها قبل النُّظَّارات تصرّفحكام التي تضبط تقرير الأبويكون ذلك 
  :ّالضبط الرقابي :النوع الثاني

  . أثناء مباشرتهاالنُّظَّارات تصرّفويكون ذلك بمراقبة 
  :ّالضبط الاحتسابي :النوع الثالث

  .د وقوعهافاتهم بععلى تصرّومحاسبتهم  النُّظَّارويكون ذلك بمساءلة 
  . واحد منها في مبحث مستقل مما يأتيوتناول آلّ

*  *  *  

 



 ١٠

  
  
  
  
  

  ولالمبحث الأ
  الضبط الوقائيّ لتصرّفات نُظَّار الأوقاف

  
  :مطالبخمسة وفيه 

  . الأوقافنُظَّارأثر العقيدة في ضبط تصرّفات : المطلب الأول
  .اتهمتصرّف، وأثره في الضبط الوقائيّ لالنُّظَّارنصب : المطلب الثاني
  .فاتهمتعيين تصرّفات النُّظَّار، وأثرة في الضبط الوقائيّ لتصرّ: المطلب الثالث
تصرّف الناظر على الوقف منوطٌ بالمصلحة، وأثره في الضبط  :المطلب الرابع

  .الوقائيّ لتصرّفاته
  .اتهمتصرّفلالوقائيّ الضبط في ، وأثره النُّظَّارضمان : المطلب الخامس

 



 ١١

  المطلب الأول
   الأوقافنُظَّارأثر العقيدة في ضبط تصرّفات 

  
ة االله وخوفه، يها العناية بغرس خشفيعاته يجد إن المتأمل في أحكام الإسلام وتشري

 بحقّبالقيام اهر في توجيه الإنسان ظوطلب مرضاته، والابتعاد عن سخطه، وذلك 
 والعلن،  في السرّتهمع الآخرين على خشية االله ومراقباالله في عبادته وفي تعامله 
  .طلباً للثواب وخوفاً من العقاب

 وجوب أداء الأمانة بما جعل للإنسان القيام به في فيـ تعالى ـ قول االله لتقرأ نك إو

              ﴿ :قوله

 لصاحبها فاز بردّالأمانة ى دّن الإنسان إذا أأتعرف من ذلك ف ]٥٨: النساء[﴾ 
العمل ط بَضَمتى ر على القيام بذلك جِأُ به وته مطالبةالحق لصاحبه وخرج من عهد

ة ف من هذه المخالمثالمطالبة بالحق وأ ذلك لم يخرج من عهدة ط في إن فرّهنّإ، وهتقنأو
  .وآان عليه وزر ذلك في الدار الآخرة

: المائدة[﴾     ﴿ :ـ تعالى ـ  االله مثل ذلك في قوللْوقُ
١[.  

 في هذا أو الأمر داخلٌبالحظر حكماً يقرّر  والسنة مما  في الكتابدُرِ يَ أمرٍوآلُّ
دخلها ي بالتقوى عند ضبط الحقوق وآتابها حتى لا لقرآن آمراً جاء سياق ال ب،السياق

    ﴿:  ـ تعالى ـ االلهفسد الحق المتفق عليه آما في قول ي ولا تغييرٌتحريفٌ

              

  .]٢٨٢: البقرة[﴾  
  أو غيره ـ وهو يدير عملاً أو يتصرّفاًوإن قيام هذا المعنى أمام المسلم ـ ناظر

 لهو من الضمانات الحقيقيّة في ضبط التصرّفات  وواجباتٌتعلّق به حقوقٌتتصرّفاً 
وحفظ الحقوق؛ لأنه يعلم بأن االله ـ عزّ وجلّ ـ يعلم السرّ وأخفى مهما بالغ في إخفائه، 

فعل ما ، فيحمله ذلك على وهو يحاسب آلّ إنسان على عمله صغيراً آان أو آبيراً
  .)١٧( ن آلّ مخالفةٍالابتعاد عأمر االله به و

*  *  *  

                                 
، وسائل الإثبات في ٨٨، الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده ١/٢١٩المدخل الفقهيّ العامّ : انظر في ذلك) ١٧(

 .٣٨الشريعة الإسلاميَّة في المعاملات المدنيَّة والأحوال الشخصيَّة 

 



 ١٢

  المطلب الثاني
  اتهمتصرّف، وأثره في الضبط الوقائيّ لالنُّظَّارنصب 

  
النظارة على الوقف من أهمّ أسباب حفظه وبقائه ودوام غلاله على مصارفه، ولذا 

 حظّ فيه بالتصرّف واله ورعايتهمصالححفظ ب يقوم وجب أن يعيَّن على الوقف ناظرٌ
  .المصلحة لهو

 أو بالوصف ،)فلان(ـين آيلتعبا امّإجع تعين الناظر إلى شرط الواقف وير
، ، فمن وجد فيه الشرط ثبتت له النظارة على الوقف)، والأرشد، والأعلمصلحالأ(ـآ
وقف ، آ محصوراًان آان آدميإيشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه ما لم و

  .ين محصورينن معيّفرادٍأعلى 
ة وف عليهم غير محصورين، أو آان الوقف على جهة خيريَّن آان الموقإف

 أو عدم بوفاةٍوانعزل نه ولم يعين الواقف ناظراً أو عيّآالمساجد والمدارس ونحوها 
أهليّة وأهلاً لها، من يراه يُعيِّنُ عليها آان النظر للحاآم يباشر النظارة أو ـ صلوحة 

حكايةً عن ، يقول االله ـ تعالى الإدارةفي النظر على الأوقاف تعود إلى الأمانة والقوّة 

، ولذا ]٢٦: القصص[﴾       ﴿: ـي شعيبٍ تابن
 عنده ،فن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ذا آفاية في التصرّأه الحاآم نُيشترط فيمن يعيِّ

له لذلك، ة والحزم ما يؤهّلقوّاف فيه ومن الخبرة في رعاية الوقف وحفظه والتصرّ
  .)١٨(وءة ذا مر، محتشماً، في دينهيان عدلاً مرضن يكوأو

ومتى آانت تولية الناظر بهذه الشروط والاحتياطات آان ذلك من أسباب نجاح 
اع ضيمن إفساد الوقف وإهماله، والوقاية الناظر وانضباط تصرّفه في الوقف ب

  .غلاله
ولاية على أموال وفي الفقرة السابعة من المادّة الثانية من نظام الهيئة العامّة لل

إدارة «أن من أعمال الهيئة : هـ١٤٢٧ الصادر عام القاصرين ومن في حكمهم
  .»ى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليهاوصَالأوقاف الأهليَّة التي يُ

تختصّ الهيئة بالنظارة على جميع «: وفي المادّة العاشرة من النظام المذآور
  .»ا، وآذلك المشترآة فيما يخصّ الوقف الأهليّالأوقاف الأهليَّة التي لا ناظر عليه

أنه : هـ٢٥/١٠/١٣٩٠ت في /٤٢/٣وفي التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 
لا يُقام أيّ ناظرٍ على الأوقاف الخيريَّة إلا بعد إشعار وزارة الحجّ والأوقاف وأخذ 

  .)١٩(رأيها في الموضوع
*  *  *  

                                 
، منار السبيل ٢٦٨، ٤/٢٦٥، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٥٠٤ـ٢/٥٠٢نتهى دقائق أولي النهى لشرح الم) ١٨(

 .١٣ـ٢/١٢في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 
 .٣/٧٢٧التصنيف الموضوعيّ لتعاميم وزارة العدل ) ١٩(

 



 ١٣

  المطلب الثالث
  ار، وأثرة في الضبط الوقائيّ لتصرّفاتهمتعيين تصرّفات النُّظَّ

  
وذآروا ،  وما ليس له فعلههر العلماء ما عليه فعلات الناظر قرّتصرّفلضبط 

آي تصرف في من التلف والضياع؛ ته لّغوظائف الناظر التي يفعلها حفظاً للوقف و
 ،ه الوقف، وعمارتُحفظُالإطلاق لناظر عند على ا: فقالوا، ها حسب مصرفهامستحقّ

، وزرعه، والمخاصمة وإجارتهه، فط واق، وتنفيذ شروإصلاحه ته في تنميوالاجتهادُ
  .)٢٠(فيه، وتحصيل ريعه، وصرف الريع في جهاته

 في بعض هذه التصرّفات من قِبَل من ولاّه وجب اقتصاره على ما د الناظرُولو قُيِّ
  .)٢١(يّد فيهقُ

قٍّ من حقوقه أو إعارته أو وليس للناظر التبرّع من مال الوقف أو التنازل عن ح
من بيع الوقف أو شرائه على الناظر ع نِمُومن أجل عدم المحاباة محاباة في تصرّف، 

  .قبل شهادته لهتُمن لا 
 على الوقف فيما لم يباشر التصرّف فيه، وآذا ليس له  الإقرارُلناظرليس لإنه آما 

  .)٢٢(الصلح إلا في حال إنكار الخصم وعدم البيّنة
ك إنما قرّره العلماء لضبط تصرّفات الناظر ابتداءً ووقاية لتصرّفه من وآلّ ذل

  .الانحراف عن المنهج القويم
*  *  *  

                                 
بيل في شرح ، منار الس٢/٥٠٥، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٤/٢٦٨آشَّاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٠(

 .٢٠٣ـ٢/١٨٨، أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميَّة ٢/١٣الدليل على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 
 .٥/٣٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتين ) ٢١(
، أحكام ٤٧٤، ٣/٣٩٢، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٣٠٩، ٢/٢٦٠دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٢٢(

 .٢٠٩ـ٢/٢٠٤يَّة الوقف في الشريعة الإسلام

 



 ١٤

  المطلب الرابع
  تصرّف الناظر على الوقف منوطٌ بالمصلحة، وأثره في الضبط الوقائيّ لتصرّفاته

  
مى فما لعظالولاية ا لغيره من تصرّفٍ م لغيره، وآلُّتصرّفٌالناظر على الوقف م

ر بين يِّ أو خُتصرّفق له اللِطْسواء أُالمصلحة لمن يتصرّف له ي دونها يلزمه تحرّ
، )٢٣( لهتصرّفي بما فيه مفسدة لمن تصرّفن الع لف، وهو معزوصرّتأآثر من 

: الأنعام[﴾        ﴿: ـ تعالى ـ  االلهقولوذلك لعموم 
  .]٣٤: ، الإسراء١٥٢

 عاد عبيد االله بن زياد معقلَ بن يسار المزنيّ في :ما رواه الحسن قالولعموم 
 لو علمت Jإني محدّثك حديثاً سمعتُه من رسول االله : مرضه الذي مات فيه، قال معقل

يسترعيه االله عبدٍ ما من «:  يقولJأن لي حياةً ما حدّثتُك، إني سمعتُ رسول االله 
  .)٢٤(»الجنة عليه االلهإلا حرّم لرعيَّته  يموت يوم يموت وهو غاشٌّرعيَّةً 

 التي تضبط النظّار، لفروعوتقرير اوعلى ذلك درج الفقهاء في رسم قواعدهم 
 عن تصرّفٍ مآلُّ«:، وقالوا)٢٥(» بالمصلحةنوطٌم يَّة على الرعتصرّفال«: فقالوا

  .)٢٦(» بالمصلحةتصرّفين أ هالغير فعلي
 أمر الوقف إلا الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في«): هـ٧٢٨: ت(ل ابن تيميّة يقوو

ذا جعل الواقف إبمقتضى المصلحة الشرعيَّة، وعليه أن يفعل الأصلح، فالأصلح، و
للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه فليس للذي يستحقّه بهذا 

 أن يفعل ما يشتهيه أو ما يكون فيه اتّباع الظنّ وما تهوى الأنفس، بل الذي :الشرط
أن يفعل من الأمور الذي هو خير ما يكون إرضاءً الله ورسوله، يستحقّه بهذا الشرط 

وهذا في آلّ من تصرّف لغيره بحكم الولاية، آالإمام، والحاآم، والواقف، وناظر 
هو مخيّرٌ بين آذا وآذا، أو يفعل ما شاء وما رأى فإنّما ذاك : الوقف، وغيرهم إذا قيل

نه لا يتعيّن عليه فعل معيّن، بل له تخيير مصلحةٍ لا تخيير شهوةٍ، والمقصود بذلك أ
على ما يراه : أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى الله ورسوله، وقد قال الواقف

صرّف برأيه واختياره الشرعيّ ويختاره ويرى المصلحة فيه، وموجب هذا آلّه أن يت
  .)٢٧(» يتبع فيه المصلحة الشرعيَّةالذي

*  *  *  

                                 
 .١٣، السياسة الشرعيَّة في إصلاح الراعي والرعيَّة ٤/٣٩الفروق ) ٢٣(
، آتاب الأحكام، باب من استُرعي رعيَّةً فلم ينصح، وأخرجه ٦/٢٦١٤متّفق عليه، فقد أخرجه البخاريّ ) ٢٤(

 .، آتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاشّ لرعيَّته النار١/١٢٥مسلم، واللفظ له 
، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ١٢١الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيَّة ) ٢٥(

١٢٣. 
 .١/٣١٠الأشباه والنظائر للسبكيّ ) ٢٦(
 .١٦٢ـ٤/٢٦١آشَّاف القناع عن متن الإقناع : ، وانظر٦٨ـ٣١/٦٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٢٧(

 



 ١٥

  المطلب الخامس
  اتهمتصرّف وأثره في الضبط الوقائيّ ل،النُّظَّارضمان 

  
ـ حسب الأصول ـ  من ضمانه يَّةإحاطة الناظر بما تقتضيه الأحكام الشرع

لتصرّفٍ أساء فيه يجعل ذلك وقاية لضبط تصرّفاته قبل الإقدام عليها، والأصل أن 
الناظر أمينٌ ويبذل وسعه في المحافظة على الوقف وغلّته وآافّة ما يلزم لذلك ولا 

 فعل ما ليس تصرّف إلا بالغبطة والمصلحة للوقف، وأنه إذا خالف ذلك فتعدّى بأنْي
فإنه للحفظ والتصرّف له فعله أو فرّط بأن قصّر في الحفظ أو الحيطة اللازمة 

  .يضمن
و غلّته إذا أهمل الناظر حفظ الوقف أ: ، منهارٍوقد ذآر الفقهاء تضمينه في صُو

  .)٢٨(حتى فات وهلك أو شيء منه
  .، ومثل ذلك البيع)٢٩(إذا أجّر بأقلّ من أجرة المثل فإنه يضمن ذلك من ماله: منهاو

شيئاً من مال آأن يأخذ ة  الخاصّه الناظر في الوقف لمصالحتصرّف إذا: ومنها
  .)٣٠(هنَمِ وضَ،له ذلكز الوقف لم يج

*  *  *  

                                 
 .٢٦٨ـ٢/٢٦٧ي الشريعة الإسلاميَّة أحكام الوقف ف) ٢٨(
، مطالب أولي النهى في ٤/٢٦٩، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٦دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٢٩(

 .١٤ـ٢/١٣، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ٤/٣٤٠شرح غاية المنتهى 
 .٥/٣٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتين ) ٣٠(

 



 ١٦

  
  

  المبحث الثاني
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 ١٧

  الأولالمطلب 
  بيع الوقف وشراؤه

  
ل تعطّت نْأ :رط بعضهم لذلكتشا و، الحنابلةزه عنه مما جوّبيع الوقف وشراء بدلٍ

 ،ن قلّإلانتفاع به ووإبقاءً ل للوقف من الضياع، اًحفظ رورةضن ذلك  لأ؛فعهمنا
  .)٣١(فيحرم بيعه

ت لّق لكن يَّةل مصلحة الوقف بالكلّن لم تتعطّإو«): هـ٦٢٠ :ت (ةقدامابن قال 
ن الأصل تحريم  لأه؛بيععلى أهل الوقف لم يجز   رَدٍّآثرَوأ هنفع منأ هوآان غير

الضياع مع إمكان تحصيله،   لمقصود الوقف عنيانةًصيح للضرورة بِ وإنما أُ،البيع
 عدّيُ  لاة النفع إلى حدٍّاللهم إلا إن يبلغ في قلّ،  المقصودُيضيع ما ن قلّإومع الانتفاع و

  .)٣٢(»نفعاً فيكون وجود ذلك آالعدم
نفعه ل بأنه إذا خيف تعطّ:  المذهبقولاً آخر في) هـ٨٨٥ :ت(اوي دوحكي المر

 يٌّوهو قو«: »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« في  قال،از بيعهجقريباً 
ل  في تعطّ الظنّمةاق وإنما فيه إ،عود للأولي وهذا ،)٣٣(» إذا غلب على ظنه ذلكاجد

 ﴿: عالى ــ ت من العلم آما في قوله دٌ معدو الظنّغلبةين بتعطلها، وقع مقام اليفالمنا

  .]١٠: الممتحنة[﴾      
نفعه لقلة الراجحة  يباع للمصلحة فإن الوق): هـ٧٢٨ :ت (يَّةويرى ابن تيم

  .)٣٤( منافعهلولو لم تتعطّنفعه آمال إلى  ملحاجة الموقوف عليهو
 الشيخ محمد بن يَّة السعوديَّة بالمملكة العربةسماحة رئيس القضا اريوهذا هو اخت

هيئة ، وأخذت )٣٥(وقال بأن هذا الذي عليه الفتوى) هـ١٣٨٩ :ت( الشيخ آلإبراهيم 
في  ١٥٤ها ذي الرقم  حسب قراريَّة السعوديَّةآباء العلماء بالمملكة العرب

  :ونصّ المقصود منه،  بجواز بيع الوقف عند تعطّلههـ١٥/٨/١٤٠٩
 أن يكون المساجد التي جرى نزع غالبها وبقي من أرضها ما لا يصلح: ثانياً...«

مسجداً لصغره أو عدم صلاحه أن يكون مسجداً أو نحو ذلك فيُبَاع الباقي بعد اتّخاذ 
إجراءات مسوّغات بيع الوقف عن طريق المحكمة المختصّة بعد ثبوت ذلك، ويضمّ 

 عن أصله ويُبْنى به مسجد في الحيّ نفسه إن آان في حاجةٍ إليه، ثمنه إلى التعويض
  ...آخر في الحيّ المحتاج إلى ذلكمسجدٍ صُرِف في تعمير وإلاّ 

انتقل أهله عنه وتوقّفت الصلاة في ذلك المسجد في حيٍّ إذا وُجِد مسجد : خامساً
مطلقاً ووُجِد متشوّف إلى شرائه فلا مانع من بيعه بعد اتّخاذ آافّة الإجراءات المتّبعة 

 الذي انتقل إليه في بيع الأوقاف، على أن يصرف ثمنه في بناء مسجدٍ بدله في الحيّ
أهل ذلك المسجد المهجور عند الحاجة بعد ثبوت مسوّغ البيع لدى المحكمة 

                                 
 .١٠٣، ٧/١٠١، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤/٦٢٢الفروع ) ٣١(
 .٦/٢٢٧المغني ) ٣٢(
 .٧/١٠٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٣٣(
 .٢٢٥ـ٣١/٢٢٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٣٤(
 .٩/١١٩فتاوى ورسائل ) ٣٥(
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 والإفتاء يَّةاللجنة الدائمة للبحوث العلممن صدرت بذلك فتوى  ، آما»...المختصّة
، ونصّ المقصود هـ١٣/١/١٣٩٦ في ١١٥٨ذات الرقم العربيّة السعوديَّة بالمملكة 

ح أنه يجوز في الوقف المتعطّل من مسجدٍ أو غيره أن ينقل إلى مما تقدّم يتّض«: منها
يقتضيه النظر الشرعيّ، وآذلك الأمر بالنسبة  ببيعٍ أو غيره حسبما نظيرةجهة 

  .»لفاضل غلال الأوقاف العامّة
، وفي المادّة الثالثة عشرة عقارب لةًقنامأو نقوداً ن يكون الثمن أذلك في ويستوي 

مّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فيما يتعلّق من نظام الهيئة العا
رط الواقف تشا إذالا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا «: بالأوقاف الأهليَّة أنه

مؤونته، أو ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا يُنتفع به آلّيا، أو صار لا يفي ب
قال القضاء،  فلا يباع الوقف إلا برقابة حالٍ ى آلّ وعل،»ة العامّةنُزعت ملكيَّته للمنفع

حوط ، والأ الخاصّهإلا فناظرو، الخيراتعه الحاآم إن آان على سبيل يويب: الفقهاء
ه فع منا تتعطّل حتى لاي مثله فوراًن يجعل ثمنه فأن بعد بيعه تعيّيو، )٣٦(إذن الحاآم له

  .يَّةرائلا يتعرض لانحطاط قيمته الشحتى على جهاته، ووصرفه 
يلزمه لكن ،)٣٧(د شرائه، ولا يحتاج إلى إيقاف الناظر لهبمجرّوقفاً البدل ويصير 

  .الإقرار بأنه اشترى هذا العقار بدلاً العقار المباع
 في الوقف بالبيع عند تصرّفره الفقهاء هنا من رقابة القضاء على ال قرّماو

لى أموال القاصرين ومن في أخذ به نظام الهيئة العامّة للولاية عهو ما الاقتضاء 
لا يجوز بيع الوقف، أو «أنه :  الثالثة عشرةحكمهم، ففي الفقرة الثانية من المادّة

استبدال غيره به، أو الإذن بتعميره، أو نقله من مكانه ـ إلا بعد موافقة المحكمة 
الوقف الأهليّ؛ لأنه هو المشمول بهذا النظام، : ، والمراد بالوقف هنا»المختصّة

استبدال غير الوقف به له حكم البيع؛ لأنه مبادلة عين الوقف بعين أخرى، وهذا و
 برقابة القضاء في لبيع الأوقافالإجرائيَّة النظم أخذت ، وصورة من صُوَر البيع

 شراء البدل عنه بعد ابيع الوقف وآذ من إذن القاضي في دَّبُ نه لاأرت فقرّ، ذلك
عرض ما يقرّره  من أيضاً، ولا بُدَّ  ومناسبة الثمنوغات البيع أو الشراءسه من مقتحقّ

) جـ( جاء في الفقرة ، في بيع الوقف دون شرائه على محكمة التمييزإذنٍالقاضي من 
في بيان اختصاص السعوديّ الشرعيَّة من نظام المرافعات  الثانية والثلاثين من المادة

ار، والإذن لهم في التصرفات التي إقامة الأوصياء، والأولياء، والنُّظَ«المحاآم العامة 
الخامسة من اللائحة  وفي الفقرة ،»عزلهم عند الاقتضاءتستوجب إذن القاضي، و

 أن : السعوديّيَّةعات الشرعالثانية والثلاثين من نظام المراف للمادة يَّةالتنفيذ
البيع، أو : فات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر أو الوقف هيالتصرّ«
راء، أو الرهن، أو الاقتراض، أو توثيق عقود الشرآات إذا آان القاصر طرفاً الش

الفقرة الثالثة من منها ما في و، »فيها بعد تَحَقُّقِ الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة
 السعوديّ، يَّةمن نظام المرافعات الشرعالخمسين بعد المائتين  للمادة يَّةاللائحة التنفيذ

بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار الإذن في «: ونصّها
للائحة السادسة من اوآذا الفقرة ، »بعد تَحَقُّق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة

                                 
 .٤/٢٩٥ناع عن متن الإقناع ، آشَّاف الق٢/٥١٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٣٦(
 .٤/٣٧٢، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٢/٥١٦دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٣٧(
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لا بُدَّ من «أنه  : السعوديّيَّةعات الشرعف للمادة الثانية والثلاثين من نظام المرايَّةالتنفيذ
  .»ار القاصر أو الوقف، أو قسمته بيع عقتمييز الإذن فيما يخصّ

وفي الفقرة ويجري ذلك على نزع عقارات الوقف لصالح الشرآات الأهليَّة، 
 يَّة للمادة الخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيَّةفيذ من اللائحة التنالثامنة

لعَامَّة لا عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشرآات الأهليَّة ا«أن : السعوديّ
يعتبر للمصلحة العَامَّة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تَحَقُّق 

  .»القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك
*  *  *  
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  الثانيالمطلب 
  عمارة الوقف

  
رب خا ذإ فإنه ولذا ،ا لاستمرار غلاله وصرفها على جهاتهعمارة الوقف سببٌ

 ذلك إلى وقف الصرف على ىدّ أ المسارعة إلى عمارته، ولوتوجبالوقف 
  .)٣٨(جهاته

مت العمارة دّ ذلك إلى تعطيل الوقف قُىدّأ العمارة ولىشترط تقديم الجهة عولو ا
  .)٣٩(حفظاً لأصل الوقف

ن أهاته وج من صرفه على دَّلا بُ صرف ماومهما أمكن الجمع بين الأمرين بأن يُ
  .)٤٠(بالباقي آان هذا هو المشروعيعمر 

وفي المادّة الثانية عشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن 
خرب  إذايجوز للناظر «: في حكمهم جاء بيان تصرّف ناظر الوقف الأهليّ بأنّه

 به أرضاً لا غلّة لها ولا يوجد ما يعمرآان الوقف أو تعذّرت عودته لإنتاج غلّة أو 
 أو نحوهما لمدّةٍ معلومةٍ  أو غرسٍمن ريع الوقف ـ أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناءٍ

للباني أو الغارس يصحّ له س ملكاً يّن، على أن يكون البناء أو الغروبأجرٍ مع
 الملاّك ويورث عنه، وينتهي حقّ من يعمر الوقف بحلول التصرّف فيه تصرّفَ

حقّقت غبطة الوقف أن يعوّض المعمّر عمّا بناه أو الأجل المعيّن له، ويجوز إذا ت
  .»غرسه بقيمة المثل عند حلول الأجل المعيّن له إذا اشترط ذلك

 إن عمارة الوقف عند الاحتياج إلى ذلك من بنائه إذا آان  علىالعملُوجرى 
  .لقضاء والإذن فيه من قبل القاضيإلى اإلا بعد الرجوع لا يتمّ  ونحو ذلك أرضاً

  .لقضاءإلى اها الناظر دون الرجوع يرِجْفيُاليسيرة  والإصلاحات مّةمرأما ال
ة عشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على  الثانية من المادّة الثالثوفي الفقرة

لا يجوز بيع الوقف، أو استبدال غيره به، أو «أنه : القاصرين ومن في حكمهمأموال 
  .» بعد موافقة المحكمة المختصّةالإذن بتعميره، أو نقله من مكانه ـ إلا
*  *  *  

                                 
 .٤/٢٦٦، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٤/٦٠٠الفروع ) ٣٨(
 .٤/٢٦٦، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٧/٧٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٣٩(
 .٤/٢٦٦، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٣١/٢١٠تاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة مجموع ف) ٤٠(
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  الثالثالمطلب 
  الاستدانة على الوقف

  
 في بعض لٍلَقد يحتاج الوقف إلى عمارة لانهدام بنائه، أو إلى إصلاحه لحدوث خَ

هنا لناظر لته يمكنه الإنفاق منها فلّناضّ غ من يءٌى الناظر شأجزائه، وليس لد
للناظر :  فقالوا،ح فقهاء الحنابلة وبذلك صرّ،حه على الوقف لعمارته وإصلاالاستدانةُ
 بل من ريع ،ولا يلزم المقترض الوفاء من ماله ،)٤١( على الوقف لمصلحتهالاستدانةُ
  .الوقف

: ت(نقل البعليّ وقد ، )٤٢(لعمارته إقراض الناظر للوقف :ومما يدخل في ذلك
فله ليأخذ عوضه  بالمعروف  عمر وقفاًومن«): هـ٧٢٨ :ت (يَّةابن تيمعن ) هـ٨٠٣
  .)٤٣(»تهغلّه من أخذُ

  .)٤٤( لا يلزمه إذن الحاآم: قال الحنابلة؟وهل يلزم إذن الحاآم
آم عند الاستدانة حاإلى ال  الرجوعُيلزم الناظرَعلى أنه  المحاآم اليوم وجرى عملُ

  .لوقف لعمارتهعلى ا
هـ ٧/١٣٩٦ /١٥ في ١٥٩قم ذي الروقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى 

 لذلك،  ورهن البناءيَّةعمار الأوقاف من صندوق التنمية العقارلإز الاستدانة بجوا
  :هونصّ
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول االله نبيّنا محمد وآله وصحبه، «
  :وبعد

فقد اطّلع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة على خطاب معالي وزير 
هـ ومشفوعه خطاب مدير صندوق التنمية ٥/٤/١٣٩٦ وتاريخ ٤٠٦العدل رقم 

هـ بشأن إقراض المواطنين على أراضي الوقف ١٥/٢/١٣٩٦ في ٤٤٨العقاريّ رقم 
والحكر وأن الأمر يستلزم رهن المنشآت التي ستقام على هذه الأراضي وطلب إبلاغ 

  .رؤساء المحاآم وآُتّاب العدل بإآمال إجراءات رهن المنشآت المذآورة
ذُآِر وتأمّل ما قرّره أهل العلم في هذا، ولأن الرهن شُرِع للتوثقة فهو وبدراسة ما 

توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها وأن ما لا يجوز بيعه لا يصحّ رهنه 
هنه ـ آما قرّر ذلك العلماء رحمهم رالوقف لا يصحّ ما عدا ما استُثْنِي، ونظراً لأن 

ين أو يقترض إلا في حالات خاصّة، ولأن للناظر أن يستداالله ـ، آما لا يجوز بيعه 
ية العقاري إنّما هو لمصلحة مالاقتراض من بنك التنللوقف من أجل إصلاحه، ولكون 

 غير جائزٍ ـ آما تقدّم ـ فإن مجلس القضاء الوقف وتنمية موارده، ولكون رهن الوقف
وقف من ناحيةٍ ورغبته في الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة رغبةً منه في حفظ عين ال

  :العمل على إصلاح الأوقاف وتنمية مواردها من ناحيةٍ أخرى يقرّر ما يلي

                                 
 .٤/٢٦٧، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٤١(
 .٤/٣٤٤، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٢/٥٠٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٤٢(
 .١٨١ة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة الاختيارات الفقهيَّ) ٤٣(
 .٤/٢٦٧، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٤٤(

 



 ٢٢

ية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي مـ جواز الاقتراض من بنك التن١
وإصداره صكا بذلك يتضمّن الإذن بالاقتراض للوقف بقدر ما تحتاجه عمارته والإذن 

 المنشأة على أرض الوقف بعد تحقّق إنفاق آامل المبلغ للناظر برهن الأنقاض
  .المقترض في عمارة الوقف

ـ جواز رهن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد إآمال العمارة وبعد ٢
تعميد المحكمة رجالاً من أهل الخبرة يقفون على عين الوقف لبيان ما إذا آان البناء 

در الإذن من القاضي بموجبها وأن نفقة البناء موافقاً لما تضمّنته المواصفات التي ص
  .بقدر المبلغ المقترض من البنك

ـ بعد ذلك يصدر إذنٌ خطّيٌّ من القاضي موجّه لكاتب العدل لتسجيل إقرار ٣
الناظر برهن الأنقاض للبنك على وفق ما يتضمّنه صكّ الإذن ليستوفي البنك أمواله 

قاضي، أمّا البنك العقاريّ فيمكن محافظته على في المواقيت المتّفق عليها وأذن فيها ال
ضمان إنهاء العمارة وإنفاق الأقساط على البناء وذلك باشتراآه في الإشراف مع 

  .)٤٥(»الناظر على إنشاء البناء وإنفاق الأقساط في حينها
*  *  *  

                                 
 .٣/٧٣٣التصنيف الموضوعيّ لتعاميم وزارة العدل ) ٤٥(

 



 ٢٣

  الرابعالمطلب 
  رهن منشآت الوقف

  
  .)٤٦(ر استيفائه ممن هو عليه عند تعذّ منها بعين يستوفى الحقُّ دينٍةالرهن توثق

ولم يكن الرهن من جنس نه عند حلول الدين وعدم سداده من المدين أ: ففائدته
  .)٤٧(ويستوفى الدين من ثمنهاتباع المرهونة العين الدين فإن 

رضي االله ـ  وفي وقف عمر ، لأنه يؤول إلى هلاك عينه؛رهن الوقفولذا يمنع 
إن عمر بن الخطاب «:  رضي االله عنهما ـ قالفيما رواه عبداالله بن عمر ــ عنه 

يا رسول االله، إني أصبت أرضاً بخيبر : فيها، فقال Jأصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي 
إن شئت حَبَّسْتَ أصلها : لم أُصبْ مالاً قطُّ أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال

 يُورث، وتصدّق فتصدّق بها عمر أنه لا يباعُ، ولا يُوهب، ولا: وتصدّقت بها، قال
بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل االله، وابن السبيل، والضيف، 

فحدّثت : لا جناح على من وَلِيَها أن يأآل منها بالمعروف، ويطعم غير متموّل، قال
  .)٤٨(»غير متأثّل مالاً: به ابن سيرين فقال

 ، والوقف، ولد بيعه آأمّصحّلا ي  رهن ماولا يصحّ«: )هـ٦٢٠ :ت (ةقال ابن قدام
 وما لا يجوز بيعه لا ،لان مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه ؛والعين المرهونة
  .)٤٩(»يمكن ذلك فيه

ل بالوقف مما يحدثه الناظر لمصلحة غير أن الأمر قد يؤول إلى رهن ما اتصّ
نهدم الذي آما لو استدان الناظر لتشييد بناء الوقف افي الأصل  الوقف وليس وقفاً

  ؟ فهل يصح ذلك،ورهن هذا البناء لمن استدان منه لأجل البناء
 في ٩رقم ذو ال مجلس القضاء الأعلى السعودي قرارُنعم يجوز ذلك، وممّا يؤيّده 

أجاز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة أرض الوقف الذي هـ ١٥/٧/١٣٩٦
ت على أرض الوقف بعد آشنمد من بقدر الحاجة بعد إذن القاضي ورهن ما يشيّ

 القرار في وسبق نصّـ بأن المبالغ صرفت في العمارة القاضي ق اآتمالها وتحقّ
السعوديّ  يَّةنظام المرافعات الشرع ليَّةالتنفيذلوائح الآما أخذت ـ،  المبحث السابق

: هاونصّ للمادة الثانية والثلاثين، يَّةالخامسة من اللائحة التنفيذذلك آما في الفقرة ب
البيع، أو : فات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر أو الوقف هيالتصرّ«

الشراء، أو الرهن، أو الاقتراض، أو توثيق عقود الشرآات إذا آان القاصر طرفاً 
وفي هذه الحال من الاقتراض ، »فيها بعد تَحَقُّقِ الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة

لا يخضع هذا الإجراء فإنه  المنشآت ورهن يَّةرللوقف من صندوق التنمية العقا
 للمادة يَّة من اللائحة التنفيذالتاسعةلمراجعة محكمة التمييز آما جاء ذلك في الفقرة 

 للناظر الاقتراض«أن :  السعوديّيَّةمن نظام المرافعات الشرعالخمسين بعد المائتين 

                                 
 .٣/٣٢٠، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٢٢٨دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٤٦(
 .ن السابقينالمرجعي) ٤٧(
، ٣/١٠١٩، آتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ٢/٩٨٢متفق عليه، فقد أخرجه البخاري واللفظ له ) ٤٨(

 .، آتاب الوصيَّة، باب الوقف٣/١٢٥٥آتاب الوصايا، باب الوقف آيف يكتب؟، وأخرجه مسلم 
 .٤/٣٨٢المغني ) ٤٩(

 



 ٢٤

وقف من مبانٍ ونحوها، من صندوق التنمية العقاريَّة ورهن ما أقيم على أرض ال
 وذلك بعد تَحَقُّق القاضي من الغبطة والمصلحة وإذنه بذلك، وهو غير خاضعٍ

  .»للتمييز
وآلّ هذا ظاهر، لكن الوقف عينه لا يُرْهنُ، وإنّما الرهن للمنشآت التي تُبْنى عليه، 

  .وعلى الناظر الاستئذان من القضاء في هذه الحال ـ آما مرّ ذآره ـ
*  *  *  

 



 ٢٥

  الخامسلب المط
  إجارة الوقف

  
 ومؤجره هو الناظر عليه ،نت إجارتهالوقف في إجارة منافعه تعيّإذا آانت غلّة 

  . أو حاآم خاصٍّمن ناظرٍ
 واحتاج الوقف إلى ه أبداً يؤجرلاّلو شرط أ«: )هـ١٢٤٠  :ت(قال الرحيباني 

  .)٥٠(»من بيعه ى وهو أول،الإجارة فللناظر أن يؤجره
 ذلك إلى الإخلال ضِفْم يُة الإجارة لزم العمل بها ما لد الواقف مدّوإذا قيّ
  .)٥١(بالمقصود

 ، طويلةةًوليس للوآيل أن يطلق في الإجارة مدّ« ):هـ٧٢٨: ت( يَّةيقول ابن تيم
  .)٥٢(» آسنتين ونحوها،بل العرف
  .ه الوقف مثلُ وناظرُ:أقول

ة الوقف سواء  عليه إذن الحاآم في إجارما وقفتُفي من العلماء ولم يشترط أحدٌ
لكثرته ومشقة مراجعة الحاآم فيه ولعل ذلك ؛ غيرهما أأآان الوقف خيري.  

وفي إجارة عقارات الأوقاف الأهليَّة والقُصَّار جاء في الفقرة الحادية عشرة من 
المادّة السابعة عشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في 

دارة الهيئة مباشرة التصرّف إلا بموافقة مجلس الإدارة وتحت حكمهم بأنه لا يجوز لإ
ما إجارة العقارات لمدّةٍ أآثر من ثلاث سنوات أو لمدّة تمتدّ إلى «: إشرافه، ومن ذلك
  .» سنّ الرشد لأآثر من سنةبعد بلوغ القاصر

ات الطويلة في الأوقاف رلأمر اشتراط إذن القاضي في الإجاوهل يسوغ لولي ا
  ؟ وما في حكمهاةيَّالخير

 وهناك بعض ،الأوقافتصرّفات نظّار لما فيه من ضبط  نعم؛ الجواب بأنْ
مة تقضي بمنع إجارة الوقف خمس سنوات فأآثر إلا بإذن التعليمات المنظّ

  .)٥٣(القاضي
إشعار الجهة للمستأجر محاباةٍ  و في أجرة الوقف الخيريّلكن لمن علم بنقصٍ

الخاصّة  من الموقوف عليهم في الأوقاف ضَرْلم يَوآذا لمن  ، عليهيَّةالإشراف
  . على ذلكالاعتراضُ

*  *  *  

                                 
 .٤/٣١٦مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٥٠(
 .٤/٣١٥لمرجع السابق ا) ٥١(
 .١٥٤الاختيارات الفقهيَّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٥٢(
 .٩٠ـ٨/٨٩فتاوى ورسائل ) ٥٣(

 



 ٢٦

  السادسالمطلب 
  تغيير صورة الوقف

  
  . ونحو ذلك، آجعل الدور حوانيت، إلى أخرى تحويله من هيئةٍ:المراد

ره الناظر لمصلحة نفسه  وإذا غيّ، لهةٍير صورة الوقف من غير مصلحيويحرم تغ
 فإن لم يفعل ،ته على الوقفل ما آان عليه وضمان ما فوّمث إلى  إعادتههم ولزمثِأَ

  .)٥٤(بما يحمله على ذلك من حبس وغيرهعُوقِب متنع األزمه بذلك ولي الأمر، فإن 
  .)٥٥(ح الفقهاء بجوازه وجهاته فهذا مما صرّتهوأما تغير صورة الوقف لمصلح

ل على الرجوع فيه إلى العمجرى  ولذا ، واجتهادر مما يحتاج إلى نظرٍيوهذا التغي
  . الناظرتصرّف وهذه رقابه على ،ق من مسوغاتهلتحقّلالقضاء 

*  *  *  

                                 
 .٥٨٢ـ٤/٥٨١الفروع ) ٥٤(
 .٤/٢٩٤، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ١٨١الاختيارات الفقهيَّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٥٥(

 



 ٢٧

  السابعالمطلب 
  ضمّ بعض الأوقاف إلى بعض

  
  .)٥٦(تهما في ذلك من إضاعته وإضعاف غلّ ل؛قالأصل أن الوقف المجتمع لا يفرّ

آان الها على ما مصلحتها في إبقاء حآانت  إذا عُمَجْتُلا قة وآذا الأوقاف المتفرّ
  .عليه

  ؟ضمّ بعضه إلى بعضو في جمعه تهإذا آانت مصلحيُجْمَعُ الوقف وهل 
  : ولذلك صور هي،)٥٧(ولجهاتهللوقف  بالأصلح لُمَعْيُ

 عقارات  آأن يوقف زيدٌ، فهذا يجمع:هواقفحد مصرفه وأن يتّ :الصورة الأولى
وماله ثلاث  اله،ثلث م وآأن يوقف شخص، )٥٨(ن مسجد معيَّةعلى مصلح دةمتعدّ

  .)٥٩( واحد الوقف في عقارٍعُمَفيُجْ عقارات
  آأن يوقف زيدٌ، الاستحقاق مختلفةٌ وجهةُ واحداًواقفأن يكون ال :الصورة الثانية

 .ن المصلحة في الجمعتتعيّ أنْ فهذا لا يجمع إلا :على جهات مختلفة دةمتعدّ عقارات
 ةٌ الاستحقاق واحددة وجهةُ متعدّانٍداً لأعي متعدّواقفأن يكون ال :الصورة الثالثة
 :ن واحد معيّوآلا العقارين على مسجدٍـ  عقاراً وعمرو عقاراً آخر آأن يوقف زيدٌ

 . واحدهذا لا بأس بجمعها في عقارٍف
 س لشراء فرسٍإذا لم يكف ثمن الفرس المحبَّ«: )هـ٦٢٠ :ت (ةيقول ابن قدام

ن لأحمد؛ أ عليه  نصّ،ثمن حبيس يكون بعض اله في شراء فرسٍبأعين  أخرى
 ولا سبيل لذلك إلا بهذا ،المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفاؤها من الضياع

  .)٦٠(»الطريق
  .تهاوعلى جهة الاستحقاق بنقص غلاّ ذلك إلى الضرر عليها  ما لم يؤدِّ:أقول

راً  وذلك بأن يوقف زيد عقا،د الواقف وجهة الاستحقاقن يتعدّأ: الصورة الرابعة
 آتحفيظ القرآن الكريم ، أخرىخر على جهة برٍّآعمرو عقاراً يوقف  و،على مسجد

ن أا، وذلك مثل فيُجْمعتتعطل  وأتها ن تضعف غلّأه إلا عدم ضمّفي هذا الأصل ف
ض ع بأفتى وقد ،همادٍ من واحن آلّثمسبة ن حسب دلٍب في نجعلاي وناعابما فييتهدّ

 :ت(  قال المرداويى،خرأ على جهة فٍن وقم عمارة وقفٍبجواز فقهاء الحنابلة 
 .)٦١(»سلنااعمل عليه  واجدقويٌّ وهو «: )هـ٨٨٥

 تصرّف الد من وجوب استئذان الحاآم عنءلفقهااج على ما ذآره يخرّف وعلى آلٍّ
ع يجمه، فلا يجمع الوقف إلا بإذن الحاآم، وذلك في جمعُ )٦٢(الوقففي بالبيع 
ق  واجتهاد، وعلى الحاآم التحقّلذي يحتاج إلى نظرٍ فيه اتصرّف لأنه من ال؛الصور

  .من مصلحة الوقف في ذلك من أهل الخبرة

                                 
 .٩/١٣١فتاوى ورسائل ) ٥٦(
 .من المبحث الأوّلالرابع  المطلب :انظر) ٥٧(
 .١٣٠ـ١٢٩، ١٢٦ـ٩/١٢٥فتاوى ورسائل ) ٥٨(
 .)شرح الحديث الخامس( ٦٢جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم ) ٥٩(
 .٦/٢٢٧المغني ) ٦٠(
 .٧/١٠٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٦١(
 . المبحثالمطلب الأوّل من هذا: انظر) ٦٢(

 



 ٢٨

*  *  *  

 



 ٢٩

  الثامنالمطلب 
  نقل الوقف

  
  .لى آخر لمصلحة الوقفإ تحويله من بلدٍ:  بهالمراد

قولة إذا لم يمكن نز نقل الوقف من الأعيان المالقد ذآر الفقهاء من الحنابلة جو
فتعطّل الغزو فيه فينتقل إلى  اة في مكانٍز على الغآوقفٍموضعها ي الاستفادة منها ف

قف في الجملة حسب ارض الوغ ل وذلك تحصيلاً؛آخرغزاةٍ آخرين في مكانٍ 
  .)٦٣(الإمكان
 ابن قه إلى آخر للمصلحة آما حقّ فيجوز نقله من بلدٍا الوقف إذا آان عقاراًمّأو

 مكان العقار الأول مقصودٌتخصيص  إذ ليس في «:، فهو يقول)هـ٧٢٨: ت(تيميَّة 
مصلحة فيه للإنسان  الوقف، وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة لأهل لا  وشرعيٌّ

لمن  ستحبّمليس بواجب ولا الأوّل  تعيين المكان نّأعلم ف،  ولا مستحبٍّفليس بواجبٍ
قد ا، ود يكون مستحبق، وعن ذلك جائزٌ، بل العدول لعوض ما يقوم مقامهباشتري ي

  .)٦٤(»المصلحة فيهتعيّنت يكون واجباً إذا 
  . السعوديّة القضائيَّةلأنظمها وأخذت به ،العمل وعليه ،به الفتوىجرت وهذا ما 

 الخمسين بعد في المادةف، ذن القاضي، وموافقة محكمة التمييزإويكون ذلك ب
نقل وقف  إذا اقتضى الأمرُ«أنه : سعوديّ اليَّةمن نظام المرافعات الشرعالمائتين 

فليس لناظر الوقف سواء آان ناظراً خَاصا أو آان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة 
النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات 
الشرعيَّة التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال، وآُلّ ذلك يَتِمّ بعد 

  .»التمييزموافقة محكمة 
من نظام الهيئة العامّة للولاية على من المادّة الثالثة عشرة وفي الفقرة الثانية 

لا يجوز بيع «أنه : أموال القاصرين ومن في حكمهم فيما يتعلّق بالوقف الأهليّ
الوقف، أو استبدال غيره به، أو الإذن بتعميره، أو نقله من مكانه ـ إلا بعد موافقة 

  .»المحكمة المختصّة
الأولى من اللائحة على ذلك الفقرة تنصّ قل الأوقاف خارج المملكة آما نت ولا
:  السعوديّ، ونصّهايَّةمن نظام المرافعات الشرعالخمسين بعد المائتين  للمادة يَّةالتنفيذ

  .»لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة«
  .القضاء على النقل والتصرّفمن رقابة وآلّ ذلك 

قف متعلّق ببلدٍ معيَّنٍ أو نصّ الواقف بعدم نقله فإنه ا غرضٌ خاصّ للوإذا آان ثَمَّو
 إلا أن تقوم مصلحةٌ راجحةٌ تقتضي أو آان في مكّة أو المدينة فإنه لا ينقل، لا ينقل

  .)٦٥(ذلك فيُنْقل على وجه الاستثناء
في الفقرة هناك بعض الإجراءات التنظيميَّة التي نصّ عليها النظام، منها ما و

من نظام المرافعات الخمسين بعد المائتين  للمادة يَّةلسادسة من اللائحة التنفيذا

                                 
 .٤/٢٩٣، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٣١/٢٦٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٦٣(
 .٢٦٨ـ٣١/٢٦٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٦٤(
 .١٤٣، ١٤١، ٩/١٤٠فتاوى ورسائل : في منع النقل من مكّة أو المدينة انظر) ٦٥(

 



 ٣٠

الإذن باستبدال الأوقاف الخيريَّة وبيعها يكون بعد «: ونصّها،  السعوديّيَّةالشرع
  .»موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على ذلك

من بعد المائتين الخمسين  للمادة يَّةما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذومنها 
نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل «:  السعوديّ، ونصّهايَّةنظام المرافعات الشرع

المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه، وشراءُ بدله 
يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف بعد تَحَقُّق الغبطة والمصلحة من أهل 

  .»ينالخبرة في الحال
*  *  *  

 



 ٣١

  التاسعالمطلب 
  صرف فاضل الوقف

  
مستحقيه أو أصله ل في شيء من أصل الوقف بصرفه عن تصرّفلا يجوز ال

 للموقوف عليهم في غير جهته، ولا حقّإلى  فُرَصْيُيُحبَسُ فلا الأصل لأن  ؛لغيرهم
  . حقهمغيرُإليهم   فلا يصرف،ـ تعالى ـ االله  حقّنهم في المنافع، والعيما حقّنّإوالعين، 

، فإن مسّت الحاجة إليها مكنأن أصله إالوقف أو ثمنه فيعاد في آلة وما زاد من 
صرف فيُلى عمارة إيحتاج في الحال صرفها إليه، وإذا استغنى عنه أمسكه حتى 

  .)٦٦(فيها
آفرش المسجد مصرفه، حد في جنسه متى اتّصُرِفَ عنه مطلقاً وإن استغنى 

  .آخر مسجدٍ الزائد عن حاجته يُصْرف إلى
 أو ، شيءٌه أو قصبهفيبقى من خشبيُبْنى المسجد «: )هـ٢٤١ :ت(قال الإمام أحمد 

  .)٦٧( به في مسجد آخرانُعَيُنقضه  من شيءٌ
 فلا بُدَّ من الرجوع رٍطْ ذا خَصرف فاضل الوقفعلى أنه إذا آان التصرّف في 

  .إلى القضاء للنظر في إجازته
*  *  *  

                                 
 .٣/١٧الهداية شرح بداية المبتدي ) ٦٦(
 .٦/٢٤٤) الشافي( الشرح الكبير )٦٧(

 



 ٣٢

  المطلب العاشر
  بمال الوقفالمضاربة 

  
 فيجوز للقاضي تسليمه  مناسب يغلّ لا يكفي لشراء عقارٍلوقف مالٌلذا آان إ

 ذا اجتمع منه ما يكفي لشراء عقارٍإنه أعلى والإذن له بالاتّجار به وتنميته، للناظر 
  .)٦٨(هفين صرفه تعيّ

لمائتين  االخمسين بعد للمادة يَّةاللائحة التنفيذالحادية عشرة من جاء في الفقرة وقد 
يسلم مال الوقف الذي لا يكفي «:  السعوديّ ما نصّهيَّةمن نظام المرافعات الشرع

لشراء بدلٍ للناظر للمضاربة به بعد إذن القاضي وتَحَقُّقه من ثقة الناظر وحذقه 
وتصديق الإذن من محكمة التمييز، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي 

  .»راء عن طريق المحكمةلشراء بدل بَادَرَ بالش
  .ويجب أن يتجنّب هنا المضاربات ذات المخاطر العالية، آالأسهم، ونحوها

ومما ينبغي التنبّه إليه أنه إذا آان للوقف مصرفٌ، فيصرف عليه من ربح الوقف 
  .ونمائه؛ لأن ذلك من غلّته

قاصرين وفي المادّة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال ال
للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبةٍ من «أن : ومن في حكمهم

الأموال التي تديرها باسمها يوزّع عائدها على المشمولين بهذا النظام، وتُحدِّد اللائحة 
، » وتكوين الاحتياطات، وآيفيَّة توزيع العائد، الضوابط اللازمة لذلك:التنفيذيَّة

  .ة مما يشملها هذا النظام ـ آما في المادّة العاشرة منه ـوالأوقاف الأهليَّ
*  *  *  

                                 
 .٢/٥٠٨» الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيَّة السعوديّ«: آتابنا) ٦٨(

 



 ٣٣

  الحادي عشرالمطلب 
  قسمة رقبة الوقف

  
  :نحالاقف مة الوقسل

  وذلك بأن يوقف شخصٌ،ن تكون القسمة بين الوقف والطلق أ:ىالحال الأول
 ورثةُ الوقف أو النصف عمارته، ونصفها يبقى طلقاً للورثة، وبعد وفاته يطلب ناظرُ

 من الوقف والورثة،  آلٍّ نصيبُزَرِفُوبِيعت قسمت العين وإلا انن إ فيقسم، فالقسمةَ
الأصل في لأن  وذلك ؛ للوقف بثمنه حالاًشراء بدلٍإلى  وعلى ناظر الوقف المبادرةُ

  .)٦٩(حد الشريكينألى القسمة عند طلبها من إصار يُن أالشراآة 
  .وهذا ما عليه العمل

  : نفسهالوقفبين قسمة أن تكون ال :ةالحال الثاني
  :صورتانهذه الحال لو

 ويتعدد تها على جهة واحدةٍن تكون العين موقوفة وغلّأ :ىالصورة الأول
 وقسمتها يذهب ذلك ،عينتعلق بالي الطبقات التالية حقّ؛ لأن يقسم  فهذا لا:ونقّالمستح
قسم عينه تاحدة فلا  وا الوقف على جهةٍمّأو«: )هـ٧٢٨ :ت (يَّة قال ابن تيم،عليهم

  .)٧٠(»فاقاًاتّ
 سواء أآان قسمها بالزمان أم  وهي المنافعة،أي المهاويمكن في هذا الوقف قسم

  .)٧١(بالمكان
  فهذه تصحّ:تها على جهتينكون العين موقوفة وغلّتن  أ:الصورة الثانية

  .؛ لأنها آإفراز الطلق)٧٢(قسمتها
عامّة للولاية على أموال القاصرين وفي المادّة الحادية عشرة من نظام الهيئة ال

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة، وللمحكمة المختصّة الإذن بذلك «أنه : ومن في حكمهم
إذا آان الموقوف حصّة شائعةً مشترآة بين الواقف ومالك آخر أو أآثر أو مشترآة 

ان المدرجة الأوقاف الأهليَّة آما يدلّ عليه العنو: ، والمراد بذلك»بين وقفين أو أآثر
وتصرّف ، »)الذرّيَّة(الأوقاف الأهليَّة : الفصل الرابع« :، فقد جاء فيهتحته هذه المادّة

  .الهيئة هنا هو باعتبارها ناظراً على الوقف
حاآم ع هذه الصور الرجوع إلى الوهل يلزم ناظر الوقف في قسمة العين في جمي

  ؟واستئذانه في هذه القسمة
 على يَّةالعمل في المحاآم السعودوجرى ن الفقهاء، ذلك مبحث لم أقف على من 
، وبذلك أخذ نظام ما يقرّره القاضي في ذلك على محكمة التمييزلزوم ذلك وعرض 

  .الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ـ آما سبق بيانه ـ

                                 
 .١١/٣٤٨الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٦٩(
، الاختيارات الفقهيَّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن ١٩٧ـ٣١/١٩٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٧٠(

 .٣٥٢تيميَّة 
، مجموع ٢/٢١٦، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ٤/٤٦٥الإقناع لطالب الانتفاع ) ٧١(

 .٣١/١٩٧فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
 .١١/٣٤٨الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٧٢(

 



 ٣٤

من نظام ثين  الثانية والثلالمادةالسادسة من اللائحة التنفيذيَّة ل وفي الفقرة
لا بُدَّ من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار «أنه :  السعوديّالشرعيَّةالمرافعات 

  .»القاصر أو الوقف، أو قسمته
*  *  *  

 



 ٣٥

  الثاني عشرالمطلب 
  الصلح في خصومات الوقف

  
  .)٧٣( بها إلى التوفيق بين متخاصمينلُوصَّتَيُ الصلح هو معاقدةٌ

  .)٧٤(از الصلح فيهجلاعتياض عنه ااز ج  حقٍّن آلَّأ :والأصل فيه
، عه من الوقف تبرّ لأنه لا يصحّ؛ من الصلحن ناظر الوقف ممنوعٌألأصل او

نة للناظر  له ولا بيّعى عليه ناظر الوقف الحقّأنكر من ادّإذا  لكن ،ع من الصلحنِمُف
  . أولىلكلّافاء ياستيفاء البعض عند العجز عن استلأن  ؛ له الصلحصحّ

 ، جاز له الصلحةٌنبيّوبه  عليه حقٍّب على ناظر الوقف عى شخصٌوهكذا لو ادّ
 فإذا لم ،مصلحة ذلك ظاهرة للوقف؛ لأن  ويقع الإبراء عن الباقيفيدفع بعض الحقّ

  .)٧٥(الوقفالصلح عن  لم يصح له ةٌتكن بين
وفي أموال الوقف الأهليّ المشمولة بنظام الهيئة العامّة للولاية على أموال 

من في حكمهم لا يحقّ للهيئة الصلح والتحكيم فيما جاوز مبلغ خمسين القاصرين و
ألف ريال إلا بعد موافقةٍ من مجلس إدارة الهيئة وتحت إشرافه ـ آما في الفقرة 

 عشرة من المادّة السابعة عشرة ـ من نظام الهيئة المذآورة وذلك يُعدّ ممارسة السابعة
  . يغني عن إذن القضاءلحقّ الهيئة في مباشرة أعمال الناظر، ولا

 للوقف أو عليه متى اصطلح ناظر الوقف مع خصمه بحقٍّعلى أنه وجرى العمل 
ره القاضي على محكمة ذلك من جهة القضاء، مع عرض ما يقرّإجازة من  دَّلا بُإنه ف

  .التمييز
*  *  *  

                                 
 .٥/١٢٨الرّوض المُرْبع شرح زاد المستقنع ) ٧٣(
 .٤/٣٤٨ رَدّ المحتار على الدّرّ المختار) ٧٤(
 .٤/٣٩٢، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٢٦٠دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٧٥(

 



 ٣٦

   عشرالثالثالمطلب 
  الدعاوى للوقف

  
  دعوى بحقٍّتفمتى آان، ها وعليها يصح الادعاء ل)٧٦(يَّةاعتبار يَّةالوقف شخص

  . في الحالين إقامتها وسماعها عليه صحّأو دعوى بحقٍّ ،له
 ويتعين ، التي تدخل في ولاية ناظر الوقف)٧٧(اتتصرّف من التصرّفٌلدعوى او
  .تى اقتضت مصلحة الوقف ذلكم تصرّف هذا الممارسةُعليه 

ها من فإنها تأخذ حظّ يهمتى آان للوقف دعوى له أو علفإنه  الأحوال وفي آلّ
  . وتنتهي بالحكم للناظر أوعليه،النظر والتمحيص

  :وأبرزهاوثَمَّ ضوابط في خصومة من لا يعبّر عن نفسه ـ ومنه الوقف ـ، 
؛  من حقوقه يفوت الوقف أو يذهب شيئاً على الوقف بحقٍّليس للناظر الإقرارُـ ١

عدا ما باشره الناظر مما يدخل ، )٧٨(بالوقف، والناظر ممنوعٌ منهالتبرّع لأن له حكم 
؛ لأن من ملك إنشاء تصرّف صحّ  للإجراءات المقررة لهفي نطاق صلاحياته ووفقاً

  .)٧٩(إقراره به
بطته في هذا غ الوقف و فيما ظهر حظّليس للناظر الصلح عن الوقف إلاّـ ٢

 من حقوق ومتى صدر صلح في حقٍّ ، ـآما سبق بيانه في المبحث السابقـ الصلح 
  .مصلحة الوقف فيهمن ق تحقّالزم القاضي الوقف ل

ل محكمة بَالوقف إلا بعد تدقيقه من قِدعاوى  ينفذ الصلح في وجرى العمل بألاّ
  .التمييز
 أو الحكم عليه بكلّ ، طلبات القائم في دعواه أو بعضها على الوقف بردِّ حكمٍأيّـ ٣

ة الماد ت عليهوهذا ما نصّ ،لا بعد تمييزه إ فلا يكون نافذاً،بعضها وأعي طلبات المدّ
  . الشرعيَّة السعوديّمن نظام المرافعاتالتاسعة والسبعون بعد المائة 

الوقف إلا بإذن القاضي المختصّ؛ لأن التحكيم دعاوى التحكيم في ليس للناظر ـ ٤
  .)٨٠(، والوقف آذلكفيما لا يجوز بذله ولا العفو عنهلا يصحّ 

لا يقبل التحكيم في «:  من نظام التحكيم السعوديّ ما نصّهوفي المادّة الثانية
يّة المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصحّ الاتّفاق على التحكيم إلا ممّن له أهل

  .»التصرّف
ومتى آانت أموال الوقف الأهليّ مشمولةً بنظام الهيئة العامّة للولاية على أموال 

من موافقة مجلس إدارة الهيئة على الصلح والتحكيم القاصرين ومن في حكمهم فلا بُدَّ 
فيما جاوز خمسين ألف ريال ـ آما في الفقرة السابعة عشرة من المادّة السابعة عشرة 

  .من النظام المذآور ـ

                                 
 .٢٥٦، ٣/٢٣٧المدخل الفقهيّ العامّ : في الشخصيَّة الاعتباريَّة وطبيعتها انظر) ٧٦(
نيَّة والتجاريَّة نظريَّة الدعوى بين الشريعة الإسلاميَّة وقانون المرافعات المد: في آون الدعوى تصرّفاً انظر) ٧٧(

 ).الأولى.ط (١٠٢، ١/١٠١
 .٢٦٨ـ٢٦٧وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميَّة في المعاملات المدنيَّة والأحوال الشخصيَّة ) ٧٨(
 .٦/٤٥٣، ٣/٤٨٥، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٣/٥٦٩دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٧٩(
 .٩٤، ٥٣» يَّةالتحكيم في الشريعة الإسلام«: آتابنا) ٨٠(

 



 ٣٧

لا يصلح الاتّفاق «: وفي المادّة الثانية من اللائحة التنفيذيَّة لنظام التحكيم السعوديّ
ة التصرّف الكاملة، ولا يجوز للوصيّ على القاصر أو على التحكيم ممن له أهليَّ

 له بذلك من المحكمة الوليّ المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً
  .، وعليه فإن إذن المحكمة المختصّة يكون بعد إذن مجلس إدارة الهيئة»المختصّة

واعد الصلح في الوقف م الالتزام بقالمحكَّعلى ومتى أذن القاضي بذلك وجب 
، وآذا قواعد الخصومات المذآورة في هذا  في المطلب الثاني عشرالسالف ذآرها

  .المطلب
*  *  *  

 



 ٣٨

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
   الأوقافنُظَّارات تصرّفالضبط الاحتسابي ل

  
  :وفيه خمسة مطالب

  .الدعاوى الحسبيَّة عن الأوقاف: الأولالمطلب 
  .ار الأوقاف وعزلهممحاسبة نُظَّ: الثانيالمطلب 
  .جعل دواوين لمتابعة نُظَّار الأوقاف: الثالثالمطلب 
  .، ونصب معاونين لهمالنُّظَّارالاعتراض على : بعاالرالمطلب 
  . المخالفةالنُّظَّارات تصرّف: الخامسالمطلب 

 



 ٣٩

  الأولالمطلب 
  الدعاوى الحسبيَّة عن الأوقاف

  
 التي على غير معين من فقراء ومدارس ةيَّالأوقاف الخيرالدلالة على حقوق تُعَدُّ 

  .من باب الاحتسابوالادّعاء لها ومساجد ونحوها 
  .)٨١(بمثل تلك الأوقاف إذا قام موجب الدعوىعاء احتساباً  شخص الادّلكلّولذا ف

 بل تسمع البينة ،إلى الادعاءدعاوى الحسبة حتاج تلا : وقال آخرون من العلماء
ة عن ينغكون شهادة الشهود بها مت و،بهيُقْضَى  يثبت وما م دعوى،ير تقدّغ من افيه

  .، والوقف داخلٌ في ذلك)٨٢(الدعوى
الدعوى ويحضر فيحرّر له يدّعي الوقف إذا قام من ؛ لأن ة في ذلكاحّشولا م

  .بات والدفوع ـ آان ذلك خيراً لهويُبْدِي الطلنة لبيّا
لحاآم أن يقيم وجب على ا) وقف(إذا وقعت الدعوى على حبسٍ : وقال آخرون
  .)٨٣(وآيلاً يدفع عنه

الدعوى للوقف أو عليه من الناظر عليه سواء أن تكون إقامة على وجرى العمل 
  .او عامأ االوقف خاص آانأ

ولذا فإن على من علم اعتداءً على عين وقفٍ أو إفسادٍ لغلّته أن يعلم بذلك الناظر 
  . فيهعليه والجهة المسؤولة عنه لتتولّى إقامة الدعوى

*  *  *  

                                 
 .١٣الطريقة المرضيَّة في الإجراءات الشرعيَّة على مذهب المالكيَّة ) ٨١(
، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ١١/٢٤٧الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٨٢(

 .٦/٣٣١، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢٣٦
 .١/١٨٥ الأحكام تبصرة الحُكّام في أصول الأقضية ومناهج) ٨٣(

 



 ٤٠

  الثانيالمطلب 
  محاسبة نُظَّار الأوقاف وعزلهم

  
 والعدل حفظاً لها من يقوم فيها بالحقّ نأعليه وجب  النُّظَّارالأوقاف من وَلِيَ من 
 النظر على  ـوجلّ عزّـ ه االله مصارفها، وعلى من ولاّلورعاية وإصلاحاً لها التلف 

 على السداد، ويصلح ما يقع يلتجر اتهمتصرّففي ومراقبتهم  محاسبتهم النُّظَّارلاء ؤه
  .فيها من خلل بضمان أو غيره

أبي حميد الساعديّ ـ رضي االله عنه  ما ثبت في الصحيحين عن :ك في ذلوالأصلُ
ابن :  رجلاً من الأزد على صدقات بني سُليم ـ يُدعىJاستعمل رسول االله «: ـ قال

فهلاّ : Jلكم وهذه هديَّة، فقال رسول االله هذا ما: اللتبيَّة ـ، فلما جاء حَاسِبُه قال
جلست في بيت أبيك وأمّك حتى تأتيك هديَّتك إن آنت صادقاً، ثم خطبنا، فحمد االله 

أما بعد، فإني أستعملُ الرجل منكم على العمل مما ولاّني االله، : وأثنى عليه، ثم قال
يت أبيه وأمّه حتى هذا مالكم وهذا هديَّة أُهديت لي، أفلا جلس في ب: فيأتي فيقول

تأتيه هديَّته إن آان صادقاً، واالله لا يأخذ أحدٌ منكم منها شيئاً بغير حقّه إلا لقي االله ـ 
تعالى ـ يحمله يوم القيامة، فلأعرفنّ أحداً منكم لقي االله يحمل بعيراً له رغاء أو 

لهم هل ال: بقرة لها خوار أو شاةً تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال
  .)٨٤(»بلّغت، بصر عيني وسمع أذني

علم ما يال لمَّفيه محاسبة العُ «:عن هذا الحديث) هـ٦٧٦ :ت(قال الإمام النووي 
  .)٨٥(»صرفوهقبضوه وما 

 عن معمر عن عبدالرزاقروى فقد ، يحاسب ولاتهـ رضي االله عنه ـ وآان عمر 
فقدم ، البحرين على با هريرةأالخطاب استعمل  ن بن عمرأ«: أيّوب عن ابن سيرين

 قال !؟ه آتابعدوّو االله عدوّ ايبهذه الأموال  استأثرتَ : آلاف، فقال له عمرةبعشر
ن أي فمن :هما، قالامن عاد  آتابه، ولكن عدوّ االله ولا عدوّ عدوّ لستُ:أبو هريرة
، فنظروه يَّتتابعت علةٌ يَطِعْوأُ لي، يقٍقة ر، وغلّتناتجت لي خيلٌ:  قال؟هي لك
، فأبى أن يعمل له، فلمّا آان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله: ، قال آما قالهفوجدو
إن يوسف نبيّ : أتكره العمل وقد طلب العمل من آان خيراً منك، يوسف، قال: فقال

أفلا : بن نبيّ بن نبيّ، وأنا أبو هريرة بن أميمة، أخشى ثلاثاً واثنين، قال له عمر
ل بغير علمٍ، وأقضي بغير حكم، ويُضرب لا، أخشى أن أقو: خمساً؟ قال: قلتَ

  .)٨٦(»ظهري، ويُنتزع مالي، ويُشتم عرضي
 وسؤالهمبهم عقّت النُّظَّار االله النظر على ه الوقف ومن ولاّ مستحقّولذا آان من حقّ

 خساتة الوقف طلب ان غلّلمستحقّ:  وقد قال الفقهاء،اتهمتصرّفا يطمئن على صحة مّع
 وقفهم حتىف عليه من أمر و مما يحتاجون الوقهآتاب الوقف والسؤال عن حال

                                 
، آتاب الأحكام، باب هدايا العمّال، وأخرجه مسلم واللفظ له ٦/٢٦٢٤متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ) ٨٤(

  .، آتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال٣/١٤٦٣
 .١٢/٢٢٠شرح صحيح مسلم ) ٨٥(
 .٣٣٦ـ٤/٣٣٥ ، باب الإمام راعٍ، والزهريّ في الطبقات الكبرى١١/٣٢٣أخرجه عبدالرزاق ) ٨٦(

 



 ٤١

، وآذا يعزل الناظر إذا ظهرت خيانته أو )٨٧( الوقفاظر فييستوي علمه وعلم الن
  .سوء تدبيره للوقف

وفي المادّة العاشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في 
يقوم بأعمال مضرّة بمال الوقف «يّ أنه إذا تبيّن أن الناظر على الوقف الأهل: حكمهم

فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة 
  .»المختصّة لمحاسبته أو عزله

لولاية على أموال القاصرين ومن في لوفي المادّة الثلاثين من نظام الهيئة العامّة 
 أو الوآيل أو الناظر أو حجر عليه أو إذا غاب الوليّ أو الوصيّ أو القيّم«أنه : حكمهم

قصّر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة 
 المختصّة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارساً لإدارة الأموال حسب مقتضى

الأحوال، وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلّم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات 
 مفصّلاً، ويُلزم المقصّر المعزول بتقديم حساب مفصّل عن مدّة إدارته خلال ذلك

ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم، فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى 
  .»المحكمة

  فيه أو تضمينهم حسب الاقتضاءالخيانة من النُّظّار ما يظهر استردادويجب 
  .ومجازاة من ظهر تعمّده لذلك

*  *  *  

                                 
، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٢/٥٠٥، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٤/٥٩٩الفروع ) ٨٧(

٤/٣٣٣. 

 



 ٤٢

  الثالثالمطلب 
  جعل دواوين لمتابعة نُظَّار الأوقاف

  
يحملهم على الانتظام في  مٍعمالهم تحتاج إلى عمل منظّأ والنُّظَّارإن متابعة 

 الأمر أن ن لوليّإ:  ولذا قال الفقهاء،يهمأعمالهم ومحاسبتهم على تقصيرهم أو تعدّ
ى عليهم الواردات والمنصرفات من  تحصالنُّظَّار لمحاسبة ناًاديويجعل عند المصلحة 

  .)٨٨(أموال الأوقاف
 لحساب  مستوفياًناًاديو الأمر أن ينصب لوليّ« :)هـ٧٢٨ :ت( يَّةيقول ابن تيم

واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ... الأموال الموقوفة عند المصلحة

 ،]٦٠: التوبة[﴾  ﴿: ـ تعالى ـ لقوله ؛ له أصلومصروفه من العمل الذي
 ،)٨٩(»ا رجع حاسبه فلمّ، على الصدقة رجلاً استعملJأن النبي « :ي الصحيحوف

 الإمام في  الجامع نائبُيوالمستوف ،قينال المتفرّمَّ في محاسبة العُوهذا أصلٌ
 تولهذا لما آثر ، عند آثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامعدَّبُ ولا ،محاسبتهم

وضع ـ رضي االله عنه ـ  الخطاب الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن
وآذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاآم ونحوه  ...الدواوين

إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب االله وإقامة العمال على ما ليس عليه 
  .)٩٠(» من جهة الناظرعاملٌ

على أموال القاصرين ومن في وفي المادّة العاشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية 
حقّ الإشراف على «أن للهيئة : حكمهم فيما يتعلّق بمتابعة نظام الأوقاف الأهليَّة

النظّار المعيّنين إذا عهدت إليها المحكمة المختصّة أو اقتضت المصلحة ذلك، وعلى 
  .»الناظر المعيّن تقديم حساب دوريّ إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف

على المحاآم أن تبلّغ الهيئة «أن : لمادّة الثانية والعشرين من النظام المذآوروفي ا
ر ـ عن الأوصياء والقيّمين والأولياء والنُّظّار الذين خلال ثلاثة أيَّام على الأآثـ 

عيّنتهم هذه المحاآم لتتمكّن الهيئة من الإشراف على تصرّفاتهم طبقاً لنصوص هذا 
  .»النظام

*  *  *  

                                 
 .٤/٣٣٤، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٤/٢٧٧آشَّاف القناع عن متن الإقناع ) ٨٨(
 .سبق تخريجه) ٨٩(
 .٨٦ـ٣١/٨٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٩٠(

 



 ٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  بعاالرالمطلب 

  ، ونصب معاونين لهمالنُّظَّاراض على الاعتر
  

  :وفيه فرعان
  . فيما لا يسوغالنُّظَّارالاعتراض على  :الفرع الأول
  .نصب معاون للناظر :الفرع الثاني

 



 ٤٤

  الفرع الأول
   فيما لا يسوغالنُّظَّارالاعتراض على 

  
ات تصرّفيسوغ لهم فعله من اللا  فإن فعلوا ما ،النُّظَّار على يَّةبللقضاء ولاية حس

  . سائغأو معالجته بوجهٍ ،ل بمنع ذلك عليهم التدخّبَجَة بالوقف وَالمضرّ
لا   إن فعل ما فيعترض على الناظر الخاصّ، العامّللحاآم النظرُ :قال الفقهاء
  .)٩١(لعموم ولاية الحاآم؛ يسوغ له فعله

عتراض على النُّظّار متى وآذلك تكون الحال للجهة الإشرافيَّة على الأوقاف بالا
  .فعلوا ما لا يسوغ

وفي المادّة العاشرة من نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في 
يقوم بأعمال مضرّة بمال الوقف «أنه إذا تبيّن أن الناظر على الوقف الأهليّ : حكمهم

ه على المحكمة فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمر
  .»المختصّة لمحاسبته أو عزله

*  *  *  

                                 
، مطالب أولي النهى في ٤/٢٧٣، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٩١(

 .٤/٣٣٣شرح غاية المنتهى 

 



 ٤٥

  الفرع الثاني
  نصب معاون للناظر

  
 في  غلّته للمحافظة على الوقف وصرف؛ جهدهالناظر على الوقف بذلُيجب على 

  . مع ناظر خاصٍّولا نظر لحاآمٍ ،ة ما يلزم لذلكجهاته وتنفيذ شروط الواقفين وآافّ
 إذا حصل منه  إلى الناظر الخاصّ أمينٍفله ضمّ ،ظَّارالنُّ على  العامّوللقضاء النظرُ

 فليحصل المقصود من حفظ الوق؛ يوجب عدم الثقة به ضعف  أوةٌتفريط أو تهم
ه الحاآم  الناظر بعد هذا إلا بالرجوع إلى من ضمّتصرّفولا ي ،وصرفه في جهاته

  .)٩٢(له
  الحاآم ناظراً وآان الوقف على غير معين ونصبالناظر مشروطاًيكن وإذا لم 

  .)٩٣(لأنه بمثابة الوآيل عن الحاآمجنحةٍ؛ فله عزله متى شاء ولو بلا 
 للمادة الثانية والثلاثين من نظام يَّةلائحة التنفيذالوفي الفقرة العاشرة من 

للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنُّظَّار حال «أن :  السعوديّيَّةالمرافعات الشرع
ة المعتبرة شرعاً، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو عجزهم أو فقدهم الأهليَّ

  .»الوصاية أو النظارة إذا آان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وإلا فَخَلَفُه
*  *  *  

                                 
، مطالب أولي النهى في ٤/٢٧٣، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٥دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٩٢(

 .٤/٣٣٣شرح غاية المنتهى 
، مطالب أولي النهى ٤/٢٧٢، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٥٠٥ـ٢/٥٠٥ أولي النهى لشرح المنتهى دقائق) ٩٣(

 .٤/٣٣٠في شرح غاية المنتهى 

 



 ٤٦

  
  
  
  
  
  

  الخامسالمطلب 
   المخالفةالنُّظَّارات تصرّف

  
  :وفيه تمهيد وثلاثة فروع

  .التمهيد
  .مع ضمان الناظر  صحّة التصرّف ونفاذه:الأولالفرع 
  .صحّة التصرّف ونفاذه عند إجازة الحاآم :الثانيالفرع 
  . بطلان التصرّف:الثالثالفرع 

 



 ٤٧

  التمهيد
  

  : المخالفة لمصلحة الوقف ثلاثة أقسامالنُّظَّارات تصرّفتنقسم 
  .صحيح نافذ مع ضمان الناظر :لأولالقسم ا

  .صحيح نافذ عند إجازة الحاآم :القسم الثاني
  .باطل لا ينفذ :لثالثالقسم ا

  . فرع مستقلتناول آل قسم فينو
*  *  *  

 



 ٤٨

  الأولالفرع 
  صحّة التصرّف ونفاذه مع ضمان الناظر

  
ب مصلحة الوقف والحفظ وتطلّمن الحيطة قد يخالف ناظر الوقف ما يجب عليه 

 مراعاة لمصلحة تصرّفا بالوقف ولكن يمكن إمضاء هذا ال ضاراًتصرّف تصرّففي
 ومثل ،تصرّف بهذا الف الوق ولكن يضمن الناظر ما فات من حقّ،قوداستقرار الع

 ه عقد المثل صحّةالوقف بدون أجرأجّر  ما يذآره الفقهاء من أن الناظر إذا :ذلك
، وذلك متى أمكن تضمين الناظر، فإن )٩٤(وضمن الناظر ما فات من أجرة المثل

ـ مع لتصل إلى أجرة المثل الأجرة زِيدت ، أو  العقدتعذّر ذلك لإعساره ونحوه فسخ
في لكلّ قضيَّة بحالها وذلك حسب اجتهاد القاضي رغبة المستأجر في الإجارة ـ 

  .معالجة هذا الموضوع
*  *  *  

                                 
، مطالب أولي النهى في ٤/٢٢٩، آشَّاف القناع عن متن الإقناع ٢/٥٠٦دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ٩٤(

 .١٤ـ٢/١٣الدليل على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ، منار السبيل في شرح ٤/٣٤٠شرح غاية المنتهى 

 



 ٤٩

  الثانيالفرع 
  صحّة التصرّف ونفاذه عند إجازة الحاآم

  
، يَّةول الشرعص للأ في الوقف قد يصدر منه ما هو مخالفٌتصرّفيالناظر وهو 

  . فيهتصرّفللوضبطاً  الوقف لحقّحفظاً ه تصرّف التي ترسم يَّة النظامتاجراء الإوأ
 وآان الحقّوافق  فما ،ات بعد صدورها يجب على الحاآم النظر فيهاتصرّففهذه ال
 فوراً اثمنهب ىاشترو الوقف رن باع دام، وذلك آأُجِيزعلى الصحة لحمله  هناك وجهٌ
مان العقارات جاء إلى المحكمة أثفيها رت  تغيّتصرّف وبعد مدة من الى،داراً آخر

على الحاآم في هذه الحال النظر في مناسبة ثمن البيع ف، هتصرّفح يطلب تصحي
الشرع ؛ لأن على الصحةوحمله  فإن آان مناسباً أجازه ،تصرّفوالشراء في وقت ال

  .)٩٥( إبطالها ضررٌح العقود والشروط إذا ترتب علىيصحتب يتطلّ
ر أن ناظر الوقف ووصيّ اليتيم والمضارب دِّلو قُ«): هـ٧٢٨ :ت( يَّةيقول ابن تيم

 المشتري فهم في حقّوالشريك خانوا ثم تصرفوا مع ذلك فلا بُدَّ من تصحيح تصرّ
ف فيها  فلو أُبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التي يتصرّ المال، وإلاّ ربّمنهم وحقّ

اء والوآلاء، لا سيما ويدخل في ذلك بحكم الولاية والوآالة؛ لغلبة الخيانة على الأولي
 جاءت بتحصيل المصالح فات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله، والشريعةُمن تصرّ

  في عينٍ مجهولٍ حقٍّ رعايةُوتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يجوز لأحدٍ
  .)٩٦(» له خيرٌحصل عنها بدلٌ

*  *  *  

                                 
 .٢/٣٢٥» توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميَّة«: آتابنا) ٩٥(
 .٢٩/٢٥٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ) ٩٦(

 



 ٥٠

  الثالثالفرع 
  بطلان التصرّف

  
 ضرورة لإجازته دوجتا بالوقف ولا اً ضارتصرّفلناظر في الوقف  اتصرّفقد ي

 فيبقى الوقف ،على الوقفأثر له لا   باطلاًتصرّفال فهنا يكون ،حمله على الصحةو
وذلك مثل أن يبيع الناظر الوقف بدون ثمن المثل من دون التصرّف، آما آان قبل 

، تصرّفثر لهذا الأولا  ،باطلاً فيكون العقد ،ولا يمكن تضمينه ،لقاضيإلى االرجوع 
ط بالشراء دون المشتري فرّ لأن ،ةيعود على الناظر في ماله خاصّوالمشتري 

  .لمحكمةإلى االرجوع 
*  *  *  

 



 ٥١

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  ل القضاءبَ من قِالنُّظَّارات تصرّفواقع ضبط 

  
  : مطلبانوفيه

ول الإجرائيَّة التي المشكلات والحلول في ضوء القواعد والأص :المطلب الأول
  .رسمها الفقهاء والنظام

  .واقع الرقابة القضائيَّة على تصرّفات نظّار الأوقاف، وعلاجه: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
المشكلات والحلول في ضوء القواعد والأصول الإجرائيَّة التي رسمها الفقهاء 

  والنظام
  

وصرفها غلالها وانتظام ف حماية الأوقاتعترض رة التي صوّتإن المشكلات الم
  :ما يليأبرزها في جهاتها 

  .إهمالها من دون ناظرـ ١
 .هانعيافي أ تصرّفال وأغلالها خيانة الناظر نحو ـ ٢
  .وانتظام غلالها، حفظهافي بتقصيره في الإدارة  الناظر ضعفـ ٣
 .ـ إهمال النظّار لشراء بدل حال بيعها أو نزعها للمصلحة العامّة٤
  : التاليةشريعة في معالجة هذه المشكلات الحلولد سلكت القو
  .رةب والخنةق به في الدياث عليها ممن يوالنُّظَّارامة قالأوقاف وإوجوب تفقّد ـ ١
ـ  غرس العقيدة في نفوس المسلمين، والخوف من االله يَّةأولت الشريعة الإسلامـ ٢

اً على نفسه في يكون الإنسان رقيبحتى  ؛هيهن من أمره وهتعظيم حرماتتعالى ـ و
مجال  من شؤونه في  من أحواله وشأنٍ حالٍ في آلّيَّةحكام الشريعة الإسلامتطبيق أ
الإنسان في أمانته يخون  فلا ،ةة أو خاصّمّعامن الوقف أو غيره من الحقوق تعامله 
من حقوق والاستغفار والتحلّل لى الرجوع إ سارع  به قدمٌتف بها، وإذا زلّلِّالتي آُ

 .المبحث الأوّلمن المطلب الأوّل  تناوله في ى وذلك مما جرالآخرين،
مانعاً مما يجعل ذلك والإهمال ي ية من الخيانة والتعدّقتقرير القواعد الواـ ٣

، ذلكمن فات على الوقف  مالضمان ، أمانتهي والإهمال في للناظر من الخيانة والتعدّ
 .المبحث الأولخامس من المطالب الثالث والرابع وال مما سبق بيانه في وذلك
في حفظ أو تقصير  خيانة أو تعدٍّيؤْثَرُ عنه فيمن التعزيريَّة  يَّةالعقوبات الجزائـ ٤

 ـ آما تقتضيه الأصول العامّة في الشريعة من تعزير مَنْ وقع في المسندة إليهالأمانة 
لقاضي ـ آما مرّ ذآره من فعل ابعض القضاة مخالفة تُعَدُّ معصيةً ـ، قد فعل ذلك 

 .آما في الموضوع الثاني من التمهيد ـ) هـ١٧٠: ت حوالي(عبدالملك الحزمي 
 عند القيام بها وذلك بالرجوع إلى النُّظَّارات تصرّف لةرسم الإجراءات الضابطـ ٥

 . من هذا البحث ـبحث الثانيمآما سبق بيانه في الـ القاضي في ذلك 
  : مهمته،إقامة ديوان للأوقافـ ٦

 النُّظَّارات تصرّفوالاعتراض على  ،هانُظَّار الأوقاف في إدارتها ومراقبةأ ـ 
 ـ ر السابق ليرجع إليه عند التصرّف مع الناظ أمينٍأو ضمّ ، وعزلهم،ة بالوقفالمضرّ

 .آما سبق بيانه في المطلب الرابع من المبحث الثالث ـ
ا في مصارفها  وصرفه، على غلال الأوقافاًفصرن وم وارداًالنُّظَّارمحاسبة ب ـ 
 . ـ آما سبق بيانه في المطلبين الثاني والثالث من المبحث الثالث ـيَّةالشرع
 ورسم الإجراءات ، لأصوله أو غلالهق بالوقف حفظاًإقامة الدعاوى فيما يتعلّـ ٧

 فلا إقرار على الوقف ولا صلح إلا وفق ، في الدعاوىالنُّظَّارات تصرّفالضابطة ل
  مندَّبُ لاوالصلح وآذا الحكم  دم نفاذه إلا بعد إجازة القضاء، وع،يَّةقواعد احتراز
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 ـ آما سبق بيانه في المطلب الثاني عشر من المبحث الثاني والمطلب الأوّل تمييزه
  .من المبحث الثالث ـ

 ويحصّلـ للقضاء أن يجعل الوقف عيناً أو منقولاً لدى أمين يحفظه ويديره ٨
 خلوّه من ناظرٍ أو التنازع على النظارة أو إساءة  عندن عليه ناظرغلاله حتى يعيّ

من اللائحة ، وفي الفقرة السادسة الناظر التصرّفَ حتى تتمّ معالجة الموضوع
:  الشرعيَّة السعوديّمن نظام المرافعاتبعد المائتين والثلاثين التاسعة  للمادة يَّةالتنفيذ

 بالحراسة إذا أساء الولي أو  الأمرلي أو الناظر أو لِخَلَفِهللقاضي الذي أقام الو«أن 
الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية 

  .)٩٧(»والنظارة من قِبَلِه
ـ حثّ الجهات ذات العلاقة بنظارة الأوقاف والإشراف عليها بالمسارعة إلى ٩

 وعدم التأخّر في ذلك؛ شراء بدلٍ عن الوقف المباع أو المنزوع للمصلحة العامّة فوراً
لما فيه من ضررٍ على الوقف بتعطّل غلاله وتعرّضِ القيمة لانخفاضها في الشراء، 

، وهذا ممّا فتصرّف الناظر منوطٌ بالمصلحة، ومصلحة الوقف هنا المبادرة إلى ذلك
  . من نظام المرافعات الشرعيَّة السعوديّنُصّ عليه في المادّة الخمسين بعد المائتين

*  *  *  

                                 
» الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيَّة السعوديّ«: انظر الحراسة القضائيَّة وأحكامها في آتابنا) ٩٧(

 .٤٧٤ـ٢/٤٥٥
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  المطلب الثاني
  واقع الرقابة القضائيَّة على تصرّفات نظّار الأوقاف، وعلاجه

  
 الأوقاف نُظَّارات تصرّفعلى  يَّةالسعودالمحاآم ع لإشراف القضاء في بّتن المتإ

أو  اتتصرّفلإذن فيه من الإلى ا مما يحتاج النُّظَّاريجدها محصورة فيما يلجأ إليه 
ى للأمر في آلا والمحاآم تتصدّ ، الأوقاف وخصومظَّارالنُّبين تحصل به خصومات 

وجه  و،ةة أو العامّ على الأوقاف الخاصّالنُّظَّارالحالين وتفصل فيه وهي لا تتابع 
 وهي وزارة الشؤون ، تقوم عليهايَّةجهات إشرافالخيريَّة لأوقاف ل أن :ترآها ذلك
 عليه نظام مجلس جب ما نصّ بمووهذا حقّوالأوقاف والدعوة والإرشاد،  يَّةالإسلام

يختصّ مجلس «:  المادّة الثالثة منهوالذي جاء في ١٣٨٦ الأوقاف الصادر عام
الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيريَّة بالمملكة، ويضع القواعد 
المتعلّقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاّتها وصرفها، وذلك آلّه مع عدم الإخلال 

  .»...اقفين وأحكام الشرع الحنيفبشروط الو
مسؤوليَّة الأوقاف الخاصّة والإشراف على نُظّارها واقعة على أصحابها آما إنّ 

، وعلى الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المستحقّين لغلالها
 لها من قِبَل المحكمة أو اقتضت هـ متى عهد١٤٢٧نظامها هذا العام الصادر 

  .مصلحة ذلكال
ة بحفظ  نحو الأوقاف الخاصّعبء الدور الإيجابيّ ولكن يبقى على المحاآم
 متى لم يعهد للهيئة المذآورة ذلك، وآذا ارين من النظّبثأعيانها من التلف وعبث العا

وآذا ، على المحاآم عبء النظر في إجازة تصرّفات النظّار للأوقاف عامّة أو خاصّة
مضاعفة الجهد في والأوقاف والدعوة والإرشاد  يَّةلإسلاموزارة الشؤون ايجب على 
  . التابعة لهاعلى الأوقافالإشراف 

ما يقع أحياناً من تنازع الاختصاص بين المحاآم والجهات : ينضاف إلى ذلك
  .الإشرافيَّة على الأوقاف العامّة في بعض التصرّفات

ة بالمحافظة ة أو عامّونحن نعلم مما سبق تسطيره اهتمام العلماء بالأوقاف خاصّ
 ذلك يحتاج إلى مراقبة وآلّواقفيها،  وتنفيذ شروط ، وانتظام غلالها،على أعيانها

تعتني لللأوقاف عامّة هيئة هو تخصيص   وخير علاج لذلك،دائمة ومراجعات دقيقة
ة مما آان فيه مصارف عامّ(ها ومشترآها ها وعامّخاصّ بالأوقافالهيئة المقترحة 

 مكتمل المرافق حتى لها جهاز إداريّويُهيَّأُ بالأوقاف مختصّةً ن تكوو )ةوخاصّ
واقفيها ينهض بمهمة المحافظة على أعيان الأوقاف وانتظام غلالها وتنفيذ شروط 

عند انتزاعها عنها بدال  والمسارعة إلى شراء الأ،والمخاصمة لها ،على خير وجهٍ
  .ف على آلّ ما يهمّ الأوقاف، والمتابعة والإشراة أو لغرض آخرللمصلحة العامّ

ـ عند شراء آما إن تعليق الإذن بتصرّفات النظّار على الأوقاف عامّة أو خاصّة 
، وازدحام ـ على القضاءوما في حكمه مما مرّ ذآره في المبحث الثالث البدل ـ 

المحاآم مما يؤدّي إلى تأخير الإذن بهذه التصرّفات ويفوّت مصالح الأوقاف، آلّ ذلك 
د التعجيل بالهيئة المقترحة، ويُضمّ إليها جميع ما يتعلّق بالأوقاف من التصرّفات، يؤآّ

 بالتصرّف يُكْتفىويُجعل من ضمن مجلس هيئتها التي يتصرّف بالإذن قاضٍ، ومن ثَمَّ 
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ب من قِبَل مجلس دنْ، وهذا القاضي يُبعد صدوره من هذه الهيئة بما في ذلك القاضي
  .نيَّة محدّدة ويحلّ محلّه زميلٌ آخر بالندب بعد انتهاء مدّتهالقضاء الأعلى لمدّةٍ زم

ولا يُغني عن الهيئة المقترحة مجلس الأوقاف الأعلى ونظامه الصادر بالمرسوم 
هـ ولائحة تنظيم الأوقاف الخيريَّة ١٨/٧/١٣٨٦والتاريخ ) ٣٥/م(الملكيّ ذي الرقم 

، وآذا لا هـ٢٩/١/١٣٩٣ والتاريخ ٨٠الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 
يغني ما شمله نظام الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من 

بالنظارة على جميع «الاختصاص المذآور للهيئة ـ آما في المادّة العاشرة منه ـ 
، الأوقاف الأهليَّة التي لا ناظر عليها، وآذلك المشترآة فيما يختصّ بالوقف الأهليّ

حقّ الإشراف على النظّار المعيّنين إذا عهدت إليها المحكمة المختصّة أو ولها 
؛ لأن آثيراً من التصرّفات لا زالت معلّقةً بإذن المحكمة »تضت المصلحة ذلكاق

والرجوع إليها مع ما فيها من ازدحام بالأعمال، وإنّما يقوم المجلس والهيئة مقام 
 يكفي، بالإضافة إلى عدم تفرّغ هذه الجهات ر أو الإشراف على الناظر، وهذا لاالناظ

  .للأوقاف خاصّها وعامّها
*  *  *  
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  الخاتمة
  التوصياتوأبرز ملخّص البحث، : وفيها

  
  :ملخّص البحث: أوّلاً
رقابة القضاء على ما :  الأوقاف من قِبَل القضاء يعنينُظَّارـ ضبط تصرّفات ١

 ويحقّق صرفها في صوله وغلالهيصدر من النظّار تدبيراً لشؤون الوقف بما يحفظ أ
  .، وآذا الاحتساب عليهم في تصرّفاتهم المخالفة محاسبةً لهم ومعالجةً لهاجهاتها
ـ لقد جاء الإسلام بالمحافظة على الأوقاف، وآان لها في تاريخه مكانةٌ عظيمةٌ ٢

برزت في الاهتمام بجعل دواوين خاصّة بها مراقبةً لنظّارها وتصفّحاً لتصرّفاتهم 
محاسبتهم على أعمالهم، وبابُ ذلك آلّه ما جاء من النصوص في الحثّ على أداء و

: ـتعالى ـ  آما في قول االله ،الأمانة والقيام بالاحتساب على أمرٍ تُرِك أو نهيٍ فُعِل

﴿               ﴾

        ﴿: ، وقوله ـ تعالى ـ]٥٨: النساء[

  .]١٠٤: رانآل عم[﴾       
  : أنواعُ المراقبة الثلاثة، وهيالنُّظَّارـ تشمل ضبطَ تصرّفاتِ ٣

  .النُّظَّارأ ـ تقرير الأحكام الواقية التي تضبط تصرّفات 
  . بمباشرة أعمالهمالنُّظَّارب ـ الضبط الرقابيّ أثناء قيام 

م بعد  ومحاسبتهم على تصرّفاتهالنُّظَّارجـ ـ الضبط الاحتسابيّ وذلك بمساءلة 
  .وقوعها
  :ـ من الضبط الوقائيّ ما يلي٤

؛ لأن مراقبة االله وخشيته في النُّظَّارأ ـ تُعَدُّ العقيدة من أهمّ ما يضبط تصرّفات 
السرّ والعلانية مما يجعل عليه رقيباً ذاتيا دائماً؛ لأنه يعلم بأنّ آلّ تصرّف من 

  .وأخفىتصرّفاته مطّلعٌ عليه ربّ العالمين الذي يعلم السرّ 
 على حفظها ورعايتها، ولذا وجب  على الأوقاف مما يحملالنُّظَّارب ـ نصب 

  .ةداراختيارهم بعنايةٍ تامّةٍ ممن تتوفّر فيه الأمانة والقوّة في الإ
 ببيان ما لهم وما عليهم فعله وترآه، وأن عليهم النُّظَّارتصرّفات تعيين جـ ـ 

  .اجتناب ما لم يُجْعل إليهم من التصرّفات
د ـ تصرّف الناظر على الوقف معلّقٌ بمصلحة الوقف نفسه، فيتصرّف الناظر 
على الوقف فيما تشمله نظارته بالمصلحة للوقف، ويجب أن يجتنب آلّ ما فيه مضرّةٌ 

  .على الوقف أو لا منفعة له فيه
هـ ـ ضمان الناظر من ماله الخاصّ آلّ ما فرّط أو تعدّى فيه من إهمال في حفظ 

و غلّته أو تأجيرٍ بأقلّ من أجرة المثل أو جعل التصرّفات في الوقف لمصلحة الوقف أ
  .الناظر لا لمصلحة الوقف

  :ـ من الضبط الرقابيّ مراقبة ناظر الوقف من قِبَل القضاء في التصرّفات التالية٥
  .بيع الوقف وشراؤهأ ـ 
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  .عمارتهب ـ 
  . عليهالاستدانةجـ ـ 
  .ه التي تُقام عليرهن منشآتهد ـ 

  .ته مدّةً طويلةإجارهـ ـ 
  .تهتغيير صورو ـ 
  . بعض الأوقاف إلى بعضضمّز ـ 
  .هنقلح ـ 
  .صرف فاضلهط ـ 
  .هالمضاربة بمالي ـ 
  .رقبتهقسمة ك ـ 
  .هالصلح في خصوماتل ـ 
دعاوى له، فلا ينفذ حكمٌ على الوقف إلا بعد تمييزه، ولا تحكيم في الوقف إلا الم ـ 

ى في الوقف والتحكيم فيها ضوابط مذآورة في أصل البحث بإذن القاضي، وللدعاو
  .الثانيفي المطلب الثالث عشر من المبحث 

  : الأوقاف من قِبَل القضاء ما يلينُظَّارـ من الضبط الاحتسابيّ على ٦
إذا قام موجبها سواء قام بذلك ناظره الخاصّ أو أ ـ سرعة مباشرة الدعوى للوقف 

  .وقاف على الأيَّةالجهة الإشراف
 الأوقاف وتعقّبهم في تصرّفاتهم وسؤالهم عمّا يطمئن على نُظَّارب ـ محاسبة 

  .يظهر منهم خيانةٌ فيه أو تضمينهم حسب الاقتضاءصحّتها واسترداد ما 
جـ ـ الاعتراض على تصرّفات نظّار الأوقاف إذا فعلوا ما لا يسوغ، ونصب 

  .تضاءمعاونين لهم إذا ظهرت خيانتهم أو عزلهم حسب الاق
 وإنفاذ ما يصحّ يَّة الأوقاف المخالفة للأصول الشرعنُظَّارد ـ النظر في تصرّفات 

، وإجازة ما يمكن إجازته من إنفاذه مع تضمين الناظر، آالتأجير بأقلّ من أجرة المثل
غير ضمان، مثل بيع عقار الوقف بثمن المثل وشراء بدله بثمن المثل من دون 

هر غبطة التصرّف للوقف، وإبطال ما لا يمكن إجازته الرجوع إلى المحكمة إذا ظ
ولا تضمين الناظر متى لم يوجد وجهٌ لحمله على الصحّة على نحو ما سبق شرحه 

  .في المبحث الثالث
 الأوقاف من خيانةٍ وإهمال وضعف نُظَّارـ ما يعرض من مشكلاتٍ من قِبَل ٧

مات المطبّقة في المحاآم بذلك على ةٍ قد قرّر الفقهاء ما يعالجها وآذا جاءت التعليرادإ
، فوجب تطبيق ذلك ومتابعته بكلّ دقّة، وما في المبحث الرابعما سبق بيانه وشرحه 

  .يبقى وراء ذلك فسوف نوضحه في التوصيات
  :التوصياتأبرز : ثانياً

 الأوقاف من قِبَل المحاآم ووزارة الشؤون نُظَّارإن الرقابة على تصرّفات 
وقاف والدعوة والإرشاد حسب الإمكانات المتاحة قد بُذِل فيها الجهد،  والأيَّةالإسلام

لكن ثَمَّ أمور يجب التنبّه لها، فالمحاآم مثلاً لا تتصدّى بالمعالجة إلا لما يلجأ إليها 
 فيه مما يحتاج إلى الإذن القضائيّ فيه أو تحصل به خصومات، وهي لا تتابع النُّظَّار
خاصّة والعامّة وتحاسبهم أو تشرف على تصرّفاتهم الإداريّة  على الأوقاف الالنُّظَّار
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وتراقبها، وربّما تأخّرت معاملات التصرّف في الأوقاف لازدحام المحاآم أو طول 
  .الإجراءات أحياناً والتي رسمها النظام

آما إن الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر 
هـ وإن آان نظامها يشمل الأوقاف الأهليَّة ـ آما في الباب ١٤٢٧نظامها هذا العام 

الرابع من هذا النظام ـ إلا أنّ عملها يختصّ بالنظارة على تلك الأوقاف إذا لم يكن لها 
الإشراف على ناظر، أو الأوقاف التي يُوصَى إليها بنظارتها، أو التي تعين عليها، و

 ـ آما في محكمة المختصّة أو اقتضت المصلحة ذلكالنُّظّار المعيّنين إذا عهدت إليها ال
، وآذا المادّة العاشرة من نظام الهيئة المذآورة ـ، الفقرة السابعة من المادّة الثانية

ويبقى وراء ذلك الإذن بالتصرّف في الوقف الأهليّ بالبيع والاستبدال والتعمير 
ر وعزلهم ـ آما في الفقرة والنقل لا بُدَّ فيه من الرجوع للمحاآم، وآذا نصب النظّا

الثانية من المادّة الثالثة عشرة، وآذا المادّة العاشرة ـ، وتصرّفات أخرى وغيرها 
  .آالصلح والتحكيم، وهذا مما يطيل الإجراءات

شراف والإدارة، ولكن ربّما لإآما إن وزارة الشؤون الإسلاميّة تبذل الجهد في ا
شراف والإدارة، وربّما آان تدافع  عن استيعاب ما يلزم للإقصرت إمكاناتها

 والأوقاف والدعوة يَّةالاختصاص سلباً أو إيجاباً بين القضاء ووزارة الشؤون الإسلام
والإرشاد في بعض الاختصاصات والمسائل عائقاً دون آمال رعاية الأوقاف 

  .والإشراف عليها
خاصّها في آلّ ولذا فإني أوصي بإنشاء هيئةٍ للأوقاف لتُعْنَى بالأوقاف عامّها و

 والإشراف الإداريّ عليهم وعلى الأوقاف النُّظَّارشؤونها من ضبطٍ لتصرّفات 
ولجميع ما يهمّ الأوقاف في آبير الأمور وصغيرها حتى التصرّف فيها بالبيع 
والشراء والقسمة وغيرها مع لحظ اختصار إجراءات بعض التصرّفات بما لا 

يل هذه الهيئة لجنةٌ فيها قاضٍ للإشراف على يتعارض مع الإتقان، ويُجْعَل في تشك
التصرّفات التي تستدعي إذن القضاء، آالبيع والشراء وغيرهما، وما تقرّره هذه 

، ويكون ندب القاضي لهذا العمل من قِبَل مجلس القضاء الأعلى لمدّةٍ اللجنة يُعَدُّ نهائيا
  .محدودةٍ ويندب آخر بعد تمام مدّة الأوّل، وهكذا

 سائلاً االله ـ تعالى ـ أن ينفع حسب الجهد والطاقةالبحث ا ذه تهيتُ من تحريروقد ان
به آاتبه وقارئه والناظر فيه، وباالله التوفيق، وصلّى االله على نبيّنا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين
*  *  *  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  :ـ الأحكام السلطانيَّة والولايات الدِّينيَّة١
، دار الكتب )هـ٤٥٠: ت(ي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن عل

  .هـ١٤٠٢العلميَّة، بيروت، لبنان، طبع عام 
  :ـ الأحكام السلطانيَّة والولايات الدِّينيَّة٢

: ، صحّحه وعلّق عليه)هـ٤٥٨: ت(أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي 
  .هـ١٤٠٣طبع عام محمد حامد الفقي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، 

  :ـ أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميَّة٣
، نشر إحياء التراث الإسلامي )معاصر(محمد بن عبيد بن عبداالله الكبيسي 

  .هـ١٣٩٧بوزارة الأوقاف العراقيَّة، مطبعة الإرشاد، بغداد، طبع عام 
  :ـ الاختيارات الفقهيَّة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة٤

: ت(ء الدِّين أبو الحسن علي بن محمد ابن عباس البعلي علا: اختارها
محمد حامد الفقي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، : ، تحقيق)هـ٨٠٣
  .لبنان

  :ـ الأشباه والنظائر٥
: ، تحقيق)هـ٧٧١: ت(تاج الدِّين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
 الكتب العلميَّة، بيروت، عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد عوض، دار

  .هـ١٤١١لبنان، الطبعة الأولى 
  :ـ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان٦

، دار الكتب العلميَّة، بيروت، )هـ٩٧٠: ت( ابن إبراهيم بن نجيم )٩٨(زين الدِّين
  .هـ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى 

  :ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيَّة٧
، دار الكتب العلميَّة، بيروت، )هـ٩١١: ت(جلال الدِّين عبدالرحمن السيوطي 

  .هـ١٣٩٩لبنان، الطبعة الأولى 
  :ـ الإقناع لطالب الانتفاع٨

: ت(شرف الدِّين موسى بن أحمد بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسي 
زيع عبداالله بن عبدالمحسن الترآي، دار هجر للطباعة والتو: ، تحقيق)هـ٩٦٨

  .هـ١٤١٨والدعاية والإعلان، الطبعة الأولى 
ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد ابن ٩

  :حنبل
: ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت(علاء الدِّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 

  .هـ١٣٧٤محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمديَّة، الطبعة الأولى 
يخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس ـ تار١٠

  :)الحادي عشر الميلادي(الهجري 

                                 
 .، وهو خطأ»زين العابدين«هكذا لقبه الصحيح ـ آما في ترجمته ـ، والمثبت على غلاف الكتاب ) ٩٨(
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، توزيع المؤسّسة العربيَّة الحديثة، مصر، )معاصر(محمد عبدالوهاب خلاَّف 
  .هـ١٤١٣المطبعة العربيَّة الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى 

  :مناهج الأحكامـ تبصرة الحُكّام في أصول الأقضية و١١
برهان الدِّين إبراهيم بن علي ابن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي 

طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكلّيَّات : ، راجعه)هـ٧٩٩: ت(المدني 
  .هـ١٤٠٦الأزهريَّة، القاهرة، الطبعة الأولى 

  :ـ التحكيم في الشريعة الإسلاميَّة١٢
  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين، 

  :ـ التصنيف الموضوعيّ لتعاميم وزارة العدل١٣
 عاماً ٧٤أعدّته لجنةٌ متخصّصة بالوزارة، وهو تصنيف موضوعيّ خلال 

هـ، المجلّد الثالث، طبعة خاصّة لوزارة العدل بالمملكة العربيَّة ١٤١٨ـ١٣٤٥
  .هـ١٤١٩السعوديَّة، الطبعة الثانية 

  :ى مآخذ الأحكامـ تنبيه الحُكّام عل١٤
عبدالحفيظ : ، أعدّه للنشر)هـ٦٢٠: ت(محمد بن عيسى بن المناصف 

  .منصور، دار الترآي للنشر، طَبْع المطابع الموحدة بتونس
  :ـ توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميَّة١٥

  .هـ١٤٢٣عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين، الطبعة الأولى 
  : خمسين حديثاً من جوامع الكَلِمـ جامع العلوم والحِكَم في شرح١٦

زين الدِّين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدِّين بن أحمد بن رجب الحنبلي 
، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دار الباز للنشر )هـ٧٩٥: ت(البغدادي 

  .والتوزيع، مكة المكرمة
  :وظيفة الحكومة الإسلاميَّة= ـ الحسبة في الإسلام ١٧

  .، دار الكتاب العربي)هـ٧٢٨: ت(أحمد ابن تيميَّة تَقِيّ الدِّين 
  :ـ الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده١٨

  .هـ١٤٠٤، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة )معاصر(فتحي الدريني 
  :شرح منتهى الإرادات = ـ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى١٩

كتبة الرياض ، م)هـ١٠٥١: ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
  .الحديثة، الرياض

  : حاشية ابن عابدين= ـ رَدّ المحتار على الدّرّ المختار ٢٠
، دار الكتب العلميَّة، )هـ١٢٥٢: ت(» ابن عابدين«محمد أمين، الشهير بـ

  .بيروت، لبنان
  :ـ الرّوض المُرْبع شرح زاد المستقنع٢١

ليه ، مطبوع مع حاشية ع)هـ١٠٥١: ت(منصور بن يونس البهوتي 
  .لعبدالرحمن ابن قاسم، المطابع الأهليَّة للأوفست، الرياض، الطبعة الأولى

  :ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين٢٢
، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، )هـ٦٧٦: ت(يحيى بن شرف النووي 

  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية 
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  :ـ السياسة الشرعيَّة في إصلاح الراعي والرعيَّة٢٣
محمد المبارك، دار الكتب : ، قدّم له)هـ٧٢٨: ت( تيميَّة شيخ الإسلام ابن

  .العربيَّة، بيروت، لبنان
  :ـ شرح صحيح مسلم٢٤

  .، دار الفكر)هـ٦٧٦: ت(يحيى بن شرف النووي 
  :)الشافي(ـ الشرح الكبير ٢٥

: ت(شمس الدِّين أبو الفرج عبدالرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، »لمغنيا«، مطبوع مع )هـ٦٨٢

  .هـ١٣٩٢بيروت، لبنان، طبع عام 
  :ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا٢٦

: ، شرحه وعلَّق عليه وقابل نصوصه)هـ٨٢١: ت(أحمد بن علي القلقشندي 
محمد حسين شمس الدِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروت لبنان، توزيع دار الباز 

  .هـ١٤٠٧ مكة المكرمة، الطبعة الأولى للنشر والتوزيع،
  :ـ صحيح البخاري٢٧

: ، تحقيق)هـ٢٥٦: ت(أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
  .هـ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن آثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة 

  : ـ صحيح مسلم٢٨
، تحقيق )هـ٢٦١: ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

رئاسة إدارات البحوث : محمد فؤاد عبدالباقي، نشر وتوزيع: وتصحيح وترقيم
العلميَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، طبع عام 

  .هـ١٤٠٠
  :ـ الطبقات الكبرى٢٩

، دار )هـ٢٣٠: ت(أبو عبداالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
  .صادر، بيروت

  :ـ الطريقة المرضيَّة في الإجراءات الشرعيَّة على مذهب المالكيَّة٣٠
، مكتبة الاستقامة، تونس، مطبعة الإرادة، )م١٩٧٠: ت(محمد العزيز جعيط 

  .الطبعة الثانية
  :ـ فتاوى ورسائل٣١

: ، جمع وترتيب)هـ١٣٨٩: ت(محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
 مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، طبع عام محمد بن عبدالرحمن ابن قاسم،

  .هـ١٣٩٩
  :ـ الفروع٣٢

، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة )هـ٧٦٣: ت(أبو عبداالله محمد بن مفلح 
  .هـ١٤٠٥الرابعة 

  :أنوار البروق في أنواء الفروق= ـ الفروق ٣٣
» القرافي«شهاب الدِّين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، المشهور بـ

  .، عالم الكتب، بيروت)هـ٦٨٤: ت(

 



 ٦٢

  :ـ القاموس المحيط٣٤
، مؤسّسة الرسالة، )هـ٨١٧: ت(مجد الدِّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

  .هـ١٤٠٧بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
  :ـ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي٣٥ّ

سعوديَّة، الرياض، الطبعة عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين، دار التدمريَّة، ال
  .هـ١٤٢٧الأولى 

  :ـ آشَّاف القناع عن متن الإقناع٣٦
هلال : ، مراجعة)هـ١٠٥١: ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 

  .مصيلحي مصطفى هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض
  :ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة٣٧

: ت(م العاصمي النجدي الحنبلي عبدالرحمن بن محمد بن قاس: جمع وترتيب
، دار العربيَّة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، تصوير )هـ١٣٩٢

  .هـ١٣٩٨عن الطبعة الأولى 
  :ـ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل٣٨

، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة )هـ٦٥٢: ت(مجد الدِّين أبو البرآات 
  .هـ١٤٠٤الثانية 

  :ـ المدخل الفقهيّ العام٣٩ّ
، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، )هـ١٤٢٠: ت(مصطفى أحمد الزرقاء 

  .م١٩٦٨م ـ١٩٦٧الطبعة التاسعة 
  :مصنف عبدالرزاق = ـ المصنف٤٠

حبيب الرحمن : ، تحقيق)هـ٢١١: ت(أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
ب الإسلامي، بيروت، الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي، توزيع المكت

  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 
  :ـ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى٤١

، المكتب الإسلامي، دمشق، )هـ١٢٤٠: ت(مصطفى السيوطي الرحيباني 
  .هـ١٣٨١الطبعة الأولى 

  :ـ المغني٤٢
موفق الدِّين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 

، دار الكتاب »الشرح الكبير«، مطبوع معه )هـ٦٢٠: ت(قي الحنبلي الدمش
  .هـ١٣٩٢العربي، بيروت، لبنان، طُبع عام 

عبداالله بن عبدالمحسن الترآي، : ، تحقيق)نسخة أخرى، وأشير إليها(
وعبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، 

  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
  : مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامـ٤٣

عبدالعزيز : ، تحقيق)هـ٩٠٩: ت(جمال الدِّين يوسف بن عبدالهادي الحنبلي 
بن محمد آل الشيخ، توزيع رئاسة إدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدعوة 

  .والإرشاد

 



 ٦٣

  :ـ مقاييس اللغة٤٤
عبدالسلام محمد : ، تحقيق)هـ٣٩٥: ت(أبو الحسن أحمد بن فارس بن زآريا 

  .هـ١٤٠٢مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الثالثة : هارون، الناشر
  : ـ مقدّمة ابن خلدون٤٥

علي عبدالواحد وافي، : ، تحقيق)هـ٨٠٨: ت(عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
  .دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، الطبعة الثالثة

  :لدليل على مذهب الإمام أحمد ابن حنبلـ منار السبيل في شرح ا٤٦
زهير : ، تحقيق)هـ١٣٥٣: ت(إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 

  .هـ١٣٩٥الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 
  :ـ نظام الحسبة في الإسلام٤٧

  .، مطبعة المدينة، الرياض)معاصر(عبدالعزيز بن محمد بن مرشد 
س الأوقاف الأعلى السعوديّ الصادر بالمرسوم الملكيّ ذي الرقم ـ نظام مجل٤٨

  .هـ١٨/٧/١٣٨٦ والتاريخ ٣٥/م
الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر ـ نظام ٤٩

  .هـ١٣/٣/١٤٢٧ والتاريخ ١٧/بالمرسوم الملكيّ ذي الرقم م
  :ـ النُّظُم الإسلاميَّة٥٠

، مكتبة النهضة )معاصر(، وأخوه علي )صرمعا(حسن إبراهيم حسن 
  .م١٩٩٤المصريَّة، طبع عام 

  :ـ نظريَّة الدعوى بين الشريعة الإسلاميَّة وقانون المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة٥١
، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون )معاصر(محمد نعيم ياسين 

  .والمقدسات الإسلاميَّة بالأردن
  .هـ١٤٢٠ائس، الأردن، الطبعة الثانية دار النف): نسخة أخرى(

  :ـ الهداية شرح بداية المبتدي٥٢
برهان الدِّين أبو الحسن علي ابن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغناني 

  .، المكتبة الإسلاميَّة)هـ٥٩٣: ت(الحنفي 
ـ وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميَّة في المعاملات المدنيَّة والأحوال ٥٣
  :صيَّةالشخ

، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى )معاصر(محمد مصطفى الزحيلي 
  .هـ١٤٠٢

  :ـ الولاة والقضاة٥٤
، تهذيب )هـ٣٦٢: آان حيا(أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري 

  .رفن آست، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: وتصحيح
*  *  *  

 


